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  ة:الصفقات العمومی/ مفھوم 1

  فقة العمومیة:/ تعریف الص1-1

 ً ــفقة في اللغة العربیة عددلغة ــد بھا مثلا المعاملة أو   ا: تحمل مفردة صــ من المعاني، فیقصــ

ــطلح إلى إنفـاذ البیع، لأن   أوالعقـد  ــیر المصــ ِ كـانوا  العرب البیعـة، كمـا یشــ نفـاذ البیع ِ إذا أرادوا إ

َحدھما یده على ید صاحبھ، فقالوا فوا بھ البیع: ضرب أ َ فق یده أو على یده بالبیع فوص َ   ،)1(ص

تعریف الصفقات العمومیة من وجھة نظر القضاء  على الرغم من أھمیة عرض  و  :اصطلاحاً 

ــائي،و  الإداري الجزائري ــطلح علیـھ بـالتعریف القضــ كـذا وجھـة نظر فقھـاء القـانون و  الـذي یصــ

الإداري فیما یعرف بالتعریف الفقھي للصـفقات العمومیة، إلا إننا سـنكتفي بالتعریف الذي جاء بھ 

  التشریع، لأن التعریف التشریعي عادة ما یؤصل لغیره من التعریفات. 

  رقم  الرئاســي  عرف المشــرع الجزائري الصــفقات العمومیة وفقا للمادة الثانیة من المرســوم

ــبتمبر  16  الموافق  1436  عـام  الحجـة  ذي 2  في المؤرخ  15-247 ــمن  ،2015  ســ  تنظیم  یتضــ

التشــریع  عقود مكتوبة في مفھوم  العام، على أنھا:" ھي   المرفق  تفویضــاتو العمومیة  الصــفقات

في ھذا وفق الشــروط المنصــوص علیھا في  ،متعاملین اقتصــادیینمع  بمقابل  تبرم ،المعمول بھ

  ." والخدمات والدراسـات   لوازمالو  الأشـغال  في مجالحاجات المصـلحة المتعاقدة لتلبیة المرسـوم،  

عمومیة ھو ما یبین ضـرورة توفر عناصـر أسـاسـیة حتى یمكن القول عن عملیة ما، أنھا صـفقة  و

  ھي:و وفقا لھذا التعریف التشریعي،

** أن تكون عقود مكتوبة وفقا للتشـریع السـائد، حیث ان الاصـل في الصـفقات العمومیة ان 

لیس المقصـود بالكتابة، الكتابة و تكون مكتوبة عند مرحلة الابرام، ثم الانتقال الى مرحلة التنفیذ،

ــا ھو  ــاسـ ــود اسـ التوثیقیة التي تتم مثلا في مكتب الموثق كالعدید من العقود الاخرى، بل المقصـ

 ختم الاطراف المتعاقدة،و تتضـمن اسـاسـا توقیعو  الكتابة الاداریة التي تتم ضـمن الاطر الاداریة

 قد اكد التنظیم على اھمیة الابرام للصــفقات العمومیة قبل أي شــروع في التنفیذ، كقاعدة عامة،و

ــارت الیھ  المادة  و ــوم  03ھو ما اش ــي  من المرس  ةالحج   ذي  2 في  المؤرخ  247-15  رقم  الرئاس

 
1 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%2015/10/09  :تاریخ   الاطلاع    /  
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  المرفق  وتفویضـات العمومیة  الصـفقات تنظیم یتضـمن  ،2015 سـبتمبر  16  الموافق  1436 عام

  العام.

 في  المؤرخ  247-15  رقم  ** أن تطابق الشـروط المنصـوص علیھا في المرسـوم  الرئاسـي

ــبتمبر 16 الموافق  1436  عـام  الحجـة ذي 2 ــمن  ،2015  ســ ــفقـات  تنظیم  یتضــ  العمومیـة  الصــ

  العام المرفق وتفویضات

اقتناء ، إنجاز الأشـغال** أن تكون عملیاتھا حصـرا في أحد الأنواع الأربعة الاتیة أو أكثر:  

  الدراساتأو انجاز  الخدماتلوازم، تقدیم ال

ــیاق تلبیة الحاجات  ــلحة المتعاقدة (الإدارة المعنیة) في سـ ــتفید منھ المصـ ** أن یكون المسـ

  العمومیة للمرفق العام بشكل عام

** ان تبرم الصــفقات العمومیة بمقابل، حیث لا تدخل العملیات التي تتم دون مقابل ضــمن 

  التنظیم ذو العلاقة أوالصفقات العمومیة المعنیة بالتشریع 

لم یشـر    أن المشـرع**ان تبرم مع متعاملین اقتصـادیین، ویجب الانتباه في ھذا العنصـر الى  

م عمومیین، أشـــخاص طبیعیین أم أالى طبیعة ھؤلاء المتعاملین: خواص    –  بشـــكل مفصـــل  –

كد على البعد الاقتصـادي لطبیعة المتعاملین بل أشـخاص،  أم شـركات  أموال  أمعنویین، شـركات  

 أوموالھا أالتي تكون الاقتصـادیة  المؤسـسـات   أوما یسـمح بإبرام صـفقات عمومیة بین الشـركات  ك

دولـة و  جزء منھـا ملكـا اجـاتھـا عن طریق ابرام  للـ ــعى لتلبیـة احتیـ بین الادارات العمومیـة التي تســ

ــریع المعمول بھ ــفقـات العمومیـة وفق التشــ ــخـاص طبیعیین أو  1ن یلتزمأیمكن  و، الصــ عدة أشــ

من المرسـوم    81معنویین بمقتضـى صـفقة، إما فرادى أو في إطار تجمع كما ھو محدد في المادة  

ــي   ــعة للقانون 247/15الرئاسـ ــات الخاضـ ــسـ ــفقات مع المؤسـ ــا ان تعقد الصـ ، كما یمكن أیضـ

  .2الجزائري و/أو المؤسسات الاجنبیة

ــبق   ــفقات العمومیة ھي عملیات مبادلة تجاریة ( تبرم بمقابل) مع وانطلاقا مما ســ فإن الصــ

متعـاملین اقتصــــادیین ( یمكن ان یكون خواص أو عمومیین، طبیعیین أو معنویین، وطنیین أو  

ــییر،...) أأجـانـب)، یقوم بھـا   حـد الاطراف العمومیین، بھـدف تلبیـة حـاجـات عمومیـة (تجھیز، تســ

 
  247/15من المرسوم الرئاسي   37المادة  1

  247/15من المرسوم الرئاسي   38المادة  2
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ــریع والتنظیم المعمول بھمـا، ة وفق التشــ ة من خلال عقود مكتوبـ  في مجـال   لمرفق عـام، موثقـ

ــغال إنجاز المتعاقدة في ظل   المصــلحة  لحســاب  أو الدراســات  أو الخدمات  اللوازم أو اقتناء  الأش

یما المرسـوم   الرئاسـي  احترام النصـوص التشـریعیة والتنظیمیة التي تنظم الصـفقات العمومیة لاسـ

 تنظیم یتضــمن  ،2015  ســبتمبر  16  الموافق  1436  عام الحجة  ذي  2  في  المؤرخ  247-15  رقم

  .العام المرفق وتفویضات العمومیة الصفقات

، وھو ما یعني أنھ السـلطة المختصـة إلا إذا وافقت علیھا   تصـح الصـفقات ولا تكون نھائیةكما لا

في المصــلحة لا بعد موافقة من لھ الســلطة القانونیة لذلك  إلا یوجد أي ابرام للصــفقات العمومیة، 

 :أدناه، حسب الحالة ینلمذكورا المتعاقدة المعنیة، من بین

 ،مسؤول الھیئة العمومیة 

 ،الوزیر 

 ،الوالي 

 رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

  المؤسسة العمومیةالمدیر العام أو مدیر. 

 عام الحجة  ذي  2 في  المؤرخ  247-15  رقم الرئاســي  من المرســوم  29قد وضــحت المادة  و

العام،   المرفق  وتفویضـات العمومیة  الصـفقات تنظیم یتضـمن  ،2015 سـبتمبر  16  الموافق  1436

  ھي كما یلي:الصفقات العمومیة في الجزائر، و العملیات التي یمكن أن تكون علیھا

ــغال - ــمن ھذا النوو  :انجاز الأش ــوم أعلاه، فإن العملیات التي تدخل ض ــح المرس ع من كما وض

مثال ، وتتعلق، بشـكل عام، بالعقار لتحقیق منفعة عامة للمصـلحة المتعاقدةالصـفقات ھي تلك التي  

  الھدم لمنشأة أو جزء منھا ...الخ أوذلك عملیات: البناء، الصیانة، التأھیل، الترمیم 

 أوحیث تم التأكید على ان الصـــفقة العمومیة للإشـــغال تھدف الى انجاز منشـــأة أو أشـــغال بناء 

ة مدنیة من طرف مق في ظل احترام الحاجات التي تحددھا المصـلحة المتعاقدة صـاحبة  لأوھندسـ

تدعیم   أوترمیم أو اصـلاح    أوتأھیل أو تھیئة    أوصـیانة  أوھي تشـمل بناء أو تجدید  ، والمشـروع

  الضروریة لاستغلالھا.المرتبطة بھا و تجزء منھا، بما في ذلك التجھیزا أوأو ھدم منشأة 
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 تتعلق عملیات اقتناء اللوازم كما أشـار إلیھا المشـرع، بنشـاط التورید والتموینو  اقتناء اللوازم: -

بالمنقولات، بمعنى تزوید المصـــلحة المتعاقدة  -على عكس صـــفقات الأشـــغال  –الذي یتعلق و

ــریعیة ــوابط تشـ ــبقا،و  بمختلف حاجیاتھا من المنقولات وفق ضـ من الأمثلة و  تنظیمیة محددة مسـ

ــلحـة المتعـاقـدة أو اقتنـاء  على ذلـك: اقتنـاء أو إیجـار عتـاد أو مواد موجھـة لتلبیـة احتیـاجـات المصــ

  مختلف اللوازم، تجھیزات أو مستلزمات لمنشآت،...الخ

البیع  أو) الى ایجار 15/247(وفق المرســوم    كما تھدف صــفقة اللوازم، بالإضــافة الى ما ســبق

مواد، مھما  أولعتاد ، بدون خیار الشـراء من طرف المصـلحة المتعاقدة  أوبالإیجار بخیار الشـراء  

  كان شكلھا موجھة لتلبیة الحاجات المتصلة بنشاطھا لدى مورد، 

ــات- ــفقات أنھا على خلاف باقي الأنواع تتمیز بأن انجاز الدراسـ : ومما یمیز ھذا النوع من الصـ

موضـوعھا ینصـب على جوانب فنیة، تقنیة، نوعیة ذات صـبغة علمیة متخصـصـة، حیث تطرقت  

التي تھدف و  ،  الى ھذا النوع من الصـفقات العمومیة،247/15من المرسـوم الرئاسـي    29المادة  

في حالة اقترانھا بصــفقة أشــغال فإنھا تشــتمل على ســبیل و بشــكل عام الى انجاز خدمات فكریة،

ــراف الجیوتقنیةو التقنیة  المراقبة المثال، على مھمات ــغال على انجاز  والإشــ ــاعدة   الأشــ ومســ

مناضـر طبیعیة، تنفیذ عدة   أوفي اطار انجاز منشـأة أو مشـروع حضـري  و  صـاحب المشـروع،

  مھام، مثل:

  الرسم المبدئي أوالتشخیص  أو** دراسات أولیة 

  مفصلةو ** دراسات مشاریع تمھیدیة موجزة

  ** دراسات المشروع

  لاوالتأشیر علیھا عندما یقوم بھا المق أو** دراسات التنفیذ 

توجیھ و تنســیقو  تنفیذو  ** مســاعدة صــاحب المشــروع في ابرام وإدارة تنفیذ صــفقة الاشــغال،

  الورشة واستلام الاشغال

  

ــطة الخدمات في حیاة المرفق العام وفي   تقدیم الخدمات: - على الرغم من الأھمیة البالغة لأنشـ

رع لم یتعرض لتعریفھ بدقة، بل تركھ لجھات قضـائیة أو  التأثیر على قیامھ بمھامھ، إلا أن المشـ
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وم    13، حیث  ذكرت المادة  )1(فقھیة أخرى أن صـفقات تقدیم الخدمات ھي   236-10من المرسـ

وفقا لذلك فإن كل عملیة لا و  ،الدراســات أو  اللوازم أو  الأشــغال  صــفقات عن تختلف  صــفقة كل

تصــنف ضــمن الأنواع الثلاثة ســابقة الذكر تعتبر آلیا من بین صــفقات تقدیم الخدمات، وھو ما 

ــا المادة   ــي    29اكدت علیھ ایضـ ــوم الرئاسـ ــفقة   جاء فیھا: أن، حیث  15/247من المرسـ الصـ

التي تختلف عن صــــفقات  و  التي تھدف الى تقدیم خدماتو العمومیة المبرمة مع متعھد خدمات

  .الدراسات ھي صفقة عمومیة للخدمات أواللوازم  أوالاشغال 

  عناصر ممیزة لعقد الصفقة العمومیة عن غیره من العقود:/ 1-2

ومن وجھة نظر اقتصــادیة فإن الصــفقات العمومیة تمثل معاملات اقتصــادیة یھدف كل 

افع   ادل المنـ الـب تبـ ا في الغـ ھ، وینتج عنھـ افعـ ا إلى تعظیم منـ عمومي مع طرف طرف من خلالھـ

ــعى من خلال مبادلتھ إلى تحقیق المنفعة العامة و ــییر أو تجھیز، أو حفظ المال العام، ویســ تســ

التي وضـرورة مراعاة المصـالح الاقتصـادیة، و ترقیة المرفق العام في إطار الضـوابط القانونیة

  یجـب أن یعبر عنھـا في الأخیر عن طریق إبرام عقـد مكتوب یتمیز عن العـدید من أنواع العقود،

  :2كذا العقود التجاریة على سبیل المثالو فیما یلي بعض أھم ما یمیزه عن العقود المدنیةو

  ضیة والتعاقدیة لأطراف العقد:اومن حیث القوة التف

دم المســـ ــ دني أو التجـاري على قـ د المـ ا یكون الأطراف في العقـ ادة مـ ض ثم اواة في التف ـاوعـ

 -دون وجھ حق-وھو یغلب القاضـــي    تصـــور المشـــرع أو -بشـــكل عام  –إذ لا یمكن  التعاقد،

 مصـلحة خاصـة على مصـلحة خاصـة، إضـافة إلى أن الأمر یتعلق أسـاسـا بالإرادة الحرة لكل منھم 

بنفس المســتوى، في حین تحوز المصــلحة المتعاقدة (الإدارة) فیما یتعلق بالصــفقات العمومیة و

على عناصــــر تفضــــیلیة عدة، كونھا تمثل الســــلطة العامة والذي تمنحھا العدید من الامتیازات 

إنھائھ، ســلطة تســلیط الجزاء، ســلطة المراقبة على ســبیل    أوالســلطویة مثل: ســلطة تعدیل العقد  

  التعاقدي للمتعامل المتعاقد.و ضياوكل ذلك یضعف بلا شك المركز التفو المثال،

  

  

 
 . 96، ص:2011الجزائر، عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، جسور للنشر والتوزیع،   1

 . 86-81نفس المرجع، ص ص:  2



  

9 
 

   من حیث إجراءات إبرام العقد:

ة تتعلق الصـفقات العمومیة في الأصـل بإنفاق المال العام بھدف تحقیق مصـلحة عامة، وعاد

ھو ما یجعل المصــلحة المتعاقدة تفتقد للحریة الكاملة في اختیار ما یتعلق الأمر بمبالغ ضــخمة، و

اختیار المتعامل المتعاقد الذي یناسـبھا على سـبیل المثال، لأنھا ملزمة بالتقید  أوإجراءات التعاقد  

ــریعیة عام عن التنظیمیة التي أطرت موضــوع  الإنفاق الو  بما جاءت بھ مختلف النصــوص التش

ھ یمر عبر قنوات محـددة و ة، وجعلتـ ــفقـات العمومیـ د من طریق الصــ دیـ ة في العـ ة زمنیـ ذات تكلفـ

ــوص لھا و  الأحیان، ــرف المال العام، بل أن مخالفة بعض تلك النصـ ــید صـ كل ذلك بھدف ترشـ

التعقید المشــــار إلیھ في إجراءات إبرام  ، وتبعات جزائیة قد تتضــــمن العقوبات الســــالبة للحریة

ة لا یوجـد في معظم الع ــفقـات العمومیـ ا  الصــ ة مثلا، تحكمھـ دنیـ قود الأخرى، حیـث أن العقود المـ

قات قیاســـیة في أغلب الأحیان مقارنة أوالحریة الكاملة للمتعاقدین بما یجعلھا تتم بســـھولة وفي 

  بالصفقات العمومیة.

   من حیث الھدف من العقد:

ــفقات العمومیة،   ــیة من الصــ ــاســ یعتبر تحقیق منفعة عامة، وجوبا، أحد أھم الأھداف الأســ

التي جاءت من أجلھما منظومة وكھدف أســاســي آخر،  وترشــیده    بالإضــافة إلى حفظ المال العام

على العكس من ذلك فإن أغلب العقود غیر و  كاملة من القوانین ذات العلاقة بالصفقات العمومیة،

حفظٍ للمال العام، كالعقود المدنیة  أوالإداریة، لا تتعلق أھدافھا بالضـرورة بتحقیق مصـلحة عامة 

  حتى التجاریة التي عادة ما تكون المصالح الخاصة للأفراد ھي الموجھ الأساسي لأطرافھا. أو

  :قیام الصفقة العمومیةالأساسیة لمعاییر الشروط أو ال /1-3

الرجوع ل ادة  بـ ــي رقم    02نص المـ اســ ــوم الرئـ دد من   دی ـحـد، یمكن ت247-15من المرســ عـ

: المعیار العضوي، المعیار الشكلي،  1، وھيالصفقة العمومیةقیام  الأساسیة لمعاییر  الشروط أو ال

 لمعیار الماليوا المعیار الموضوعي

 أحدلقیام عقد الصــفقة العمومیة في وجوب أن یكون   الشــرطھذا  یتمثل    أولا/ المعیار العضــوي:

ــخاص القانون العام، وال  ھاأطراف ــا من أشـ ــخصـ ــوم    06ذي یطلق علیھ وفقا للمادة  شـ من المرسـ

 
  . 2020عمار بوضیاف، محاضرات في الصفقات العمومیة، ألقیت على قضاة المجلس القضائي بالوادي، في دورة تكوین مستمر دیسمبر   1
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ــي   ــطلح  15-247الرئاس ــلحة المتعاقدة"،'':  مص ــري من خلال  المص ــكل حص وھم محددون بش

  المرسوم الرئاسي المشار الیھ 

على اعتبار أن المادة الثانیة ذكرت صــراحة في ســیاق تعریف الصــفقة    ثانیا/ المعیار الشــكلي:

العمومیة، انھا عقود مكتوبة، فقد اســــتوجب الامر اعتبار الكتابة، وفقا للنصــــوص التشــــریعیة 

بالتالي یجب ان تخضـع الصـفقة  و  والتنظیمیة ذات العلاقة،  في الصـفقة العمومیة شـرطا أسـاسـیا

آجال خاصـــة وإجراءات شـــكلیة محددة  وھي جمیعھا تشـــكل ما یعرف و  الى شـــكلیات خاصـــة

   بالمعیار الشكلي لقیام الصفقة العمومیة

أو  موضـوع أو محل الصـفقة العمومیة  الموضـوعيیقصـد بالمعیار   ثالثا/ المعیار الموضـوعي:

ــفقةطبیعة الخدمات المطلوبة من المتعامل المتعاقد،  ــكل محتوى الصـ ــوع التي تشـ ، وھو موضـ

ھي على سبیل الحصر أحد المواضیع  والمتعاقد للمصلحة المتعاقدة،  المتعامل الخدمة التي یقدمھا  

غال، الاتیة: انجاز  ات واقتناء اللوازم، انجاز الأشـ من   29كما عرفتھا المادة    الخدماتتقدیم  دراسـ

    15-247المرسوم الرئاسي 

ا/  الي رابعـ ار المـ ة:  أوالمعیـ الیـ ة المـ ات   العتبـ ــفقـ اط الصــ ام یفرض  إن ارتبـ ال العـ المـ ة بـ العمومیـ

ــوع  أنـھ من غیر المعقول إلزام جھـة لتلبیـة الحـاجـات العمومیـة غیر    معقـدة لقواعـد وأحكـامالخضــ

د اقـ د في الاجراءات   الإدارة على التعـ انـت قیمـة مبلغ بنفس درجـات التعقیـ ا كـ في كـل الحـالات وأیـ

ــفقة،   ــجم وحجم العملیة الصــ ولذلك تم تحدید عتبات مالیة محددة ترتبط كل منھا بإجراءات تنســ

  وأھمیتھا

في إطار المرســــوم   تتعدد تقســــیمات الصــــفقات العمومیة/ أنواع الصــــفقات العمومیة:  2

  لعدد من المعاییر، منھا:وفقا ، 15-247الرئاسي 

بناء على ما جاءت بھ   تقسـم  :أو طبیعة الحاجات المكونة للصـفقة ** حسـب معیار موضـوع

  :الى، 29المادة 

  صفقات أشغال، 

  صفقات لوازم، 
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  صفقات دراسات،  

   صفقات خدمات

  الى: 41و 40تقسم بناء على ما جاءت بھ المادتان  ** حسب معیار الاجراء:

  صفقات عن طریق اجراء طلب العروض 

   صفقات عن طریق التراضي

  ** حسب معیار الحدود أو العتبات المالیة: 

  )22و 21، 13(المواد:  صفقات من خلال الاجراءات المخففة

  )22و 21، 13(المواد:  صفقات من خلال الاجراءات المكیفة 

  )13(المادة  صفقات من خلال الاجراءات الشكلیة 

  الاستثنائیة الاجراءاتصفقات من خلال 

  )28(المادة  ** حسب معیار طبیعة العملیة:

  صفقات تتعلق بمیزانیة الاستثمار أو التجھیز، 

   صفقات تتعلق بمیزانیة التسییر

  دولیةأو  وطنیةصفقات  الجنسیة: أو** حسب معیار الإقلیم الجغرافي 

  ** حسب تعدد الأطراف: 

ــفقـات ثنـائیـة الأطراف: ــخـاص القـانون العـام    صــ ــخص من اشــ وھي التي تكون فقط بین شــ

  باعتباره مصلحة متعاقدة وبین متعامل اقتصادي وحید

  وھي التي یمكن أن تشھد تعددا لأحد الطرفین أو كلاھما: صفقات متعددة الأطراف:

  تعدد المتعاملین الاقتصادیین: 

)، أو في 31في حالة وجود أكثر من حصـــة في نفس العملیة مثلا (التحصـــیص وفقا للمادة   
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ــراكة (المادتان:   ــامن أو بالش ــواء بالتض ــادیین س   37حالة وجود تجمع مؤقت للمتعاملین الاقتص

  )81و

   تعدد أطراف المصلحة المتعاقدة:

في حالة اتفاق عدد من المصـالح المتعاقدة والتنسـیق فیما بینھا لتشـكیل مجموعة طلبات فیما 

ــفقة  36بینھا (المادة   ــقة، للتوقیع على الصـ ــلحة متعاقدة منسـ ــفتھا مصـ )، لتكلف واحدة منھا بصـ

  وتبلیغھا.

حیث ،  247-15من المرسـوم الرئاسـي    32وھو ما نصـت علیھ المادة    ** حسـب كیفیة الابرام:

 یمكن تلجأ المصلحة المتعاقدة الى ابرام الصفقات على شكل:

متعددة   أوتفاقیة ســنویة : إیكتســي شــكل البرنامج عقد  ، فان 33بموجب المادة   عقد البرنامج:/  1

ــوم ــفقات تطبیقیة تبرم وفقا لأحكام ھذا المرسـ ــنوات تكون مرجعا، یتم تنفیذھا من خلال صـ   السـ

  .ز مدة عقد البرنامج خمس سنواتأو، ولا یمكن أن تتج الحالي

ــفقـة الطلبـات:  /2 ــكـل عام بالخـدمات ذات النمط العـادي والطـابع    صــ ــفقـة الطلبـات بشــ تتعلق صــ

لمرسـوم الرئاسـي المتعلق بتنظیم المتكرر  في مختلف أنواع الصـفقات حسـب الموضـوع، طبقا ل

نة واحدة  التي حددت مدتھا بس ـ، لاسـیما المادة منھ، والعمومیة وتفویضـات المرفق العام  الصـفقات

  .لخمس سنواتاز واتج فیما لا یقابلة للتجدید، 

  العمومیة:/ المبادئ الأساسیة للصفقات 3

ــر التي أوجب احترامھا ــرع الجزائري  إلى عدد من العناصــ تأمین توفرھا و تطرق المشــ

إن مؤشـرات عدم وجودھا و  باعتبارھا مبادئ ضـروریة ولازمة لإبرام الصـفقات العمومیة، بل 

ببا كافیا للطعن في أي صـفقة عمومیة، المادة ذلك من منطلقین على الأقل: أولھما أن  و قد تعد سـ

  247- 15  رقم  الرئاســي  المرســوم( الحالي  الذي ینظم الصــفقات العمومیة  من المرســوم  05

ــبتمبر  16  الموافق  1436  عام الحجة  ذي  2 في  المؤرخ ــمن  ،2015 سـ ــفقات تنظیم یتضـ   الصـ

ــاتو العمومیـة   الوجوب یعني الإلزامو  ذكرت لفظـة "یجـب أن تراعى"، )العـام  المرفق تفویضــ

عدم توفر العنصـــر المعني بالوجوب یفرض الطعن في العملیة و  الضـــرورة في نفس الوقت،و

كما ھو معلوم فإن عدم احترام الإجراءات والآجال من العناصــر التي و  في صــمیم إجراءاتھا،
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ة للرفض   افیـ ا كـ ابـ ــبـ ا تكون أســ ا كثیرا مـ ة، لأنھـ ا في مختلف العقود الإداریـ اه إلیھـ یجـب الانتبـ

ــفقة عند تأكد عدم مراعاة المبادئ و  النھائي، ــاعد على الطعن في الصـ المنطلق الثاني الذي یسـ

الأسـاسـیة للصـفقات العمومیة أن المشـرع أعطى الضـوء الأخضـر لبعض لجان الرقابة ( لجنة 

ــریع   ــیرة بمجرد مخالفة التشـ ــفقات العمومیة مثلا) لرفض منح التأشـ مخالفة و التنظیم   أوالصـ

الفة الذكر، عندما ذكر ذلك في   05التي جاء في المادة  المبادئ التي تحكم الصـفقات العمومیة  سـ

ــوم    195المـادة  ــریع  مخـالفـة  كـل  فـإن":  ، بـالنص الآتي247-15من المرســ  التنظیم أو/و للتشــ

ــببـا  تكون اللجنـة،  تعـاینھـا قـد  بھمـا، المعمول ــیرة  لرفض  ســ  ، اذا كـان ذلـك مبررا بمخـالفـةالتـأشــ

من المرســوم الرئاســي   05المنصــوص علیھا في المادة  العمومیة  الصــفقات تحكم التي  المبادئ

بشــكل عام تتمثل المبادئ الأســاســیة الواجب أن تراعى في الصــفقات العمومیة و "  15/247

  ، فیما یلي:العام للمال الحسن والاستعمال العمومیة الطلبات نجاعة لضمان

یقصد بذلك تمكین جمیع الراغبین المعنیین  قانونا، من و :العمومیة  للطلبات  الوصول حریة

ــر،   ــفقات العمومیة بكل حریة ویس ــروریة المتعلقة بالص ــول إلى مختلف المعلومات الض الوص

التنظیم، كالإعلان و  وعادة ما یكون ذلك عبر مختلف القنوات المحددة مسـبقا في إطار التشـریع

ن الجمیع من معرفة عدد من المعلومات في عدة مراحل من الصـفقة كإعلان الاجراء،  ِ ّ التي یمُك

إعلان عدم الجدوى على ســبیل المثال، وقد أكد المشــرع على إلزامیة  أوإعلان المنح المؤقت،  

  ما تلاھا.و 15/247 الرئاسي من المرسوم  61الإعلان في العدید من المواضع كالمادة 

بمعنى أن تتم معاملة جمیع المتقدمین المرشــحین للتعامل  :المرشــحین معاملة في  اةواالمس ــ

 ــ ــفقة المعنیة بنفس القدر من المسـ ــلحة المتعاقدة في إطار الصـ اة في جمیع مراحل اومع المصـ

ــریع قـد تترتـب على و التفرقـة، أونوع من أنواع التمییز   أيالتنظیم، ودون و العملیـة وفقـا للتشــ

 تحیزا لطرف دون غیره،و  اة تفضــیلااوردعیة، كاعتبار عدم المس ــمخالفة ھذا المبدأ إجراءات  

ــل عقوبتھـا إلى حـد العقوبـات و ھو مـا یعني من وجھـة نظر قـانونیـة "جنحـة المحـابـاة" التي تصــ

  السالبة للحریة 

تعني الشـفافیة أسـاسـا الوضـوح التام الذي یمكن من خلالھ رؤیة باطن   :الإجراءات  شـفافیة

المقصـود  ودقة رؤیة ظاھره، فالإناء الشـفاف ھو الذي لا یخفى ما یحویھ،  و  الشـئ بنفس مسـتوى

نزاھتھا من كل ما من شـــأنھ أن یشـــكك في مصـــداقیتھا، بأن و  وضـــوح الإجراءات بھذا المبدأ
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ــاھم الإجراءات في قنـاعـة الغیر  ــریع  تســ التنظیم، ممـا قـد  أوبـأنـھ لا یوجـد مـا ھو مخـالف للتشــ

  یستدعي الإخفاء.

من أھم المبادئ التي یجب على الإدارة الســعي لتكریســھ لأن الأخذ بھ یدفع  المبدأ ھذا و یعد

بالتالي فإن و عنھا العدید من الشبھات التي یمكن أن تحوم حوم الصفقات العمومیة التي تبرمھا،

فافیة الإجراءات من العناصـر التي یمكن الاسـتدلال بھا عن احتمالیة وجود انحرافات أو  مبدأ شـ

  ربما فساد خلال إنفاق المال العام وبدافع المنفعة العامة.

ادة   د جـاء في المـ انون   09و قـ ة   2006فیفري  20المؤرخ في    06/01من القـ ایـ الوقـ المتعلق بـ

نھ في مجال الصــفقات العمومیة، یجب ان تؤســس الاجراءات المعمول أمن الفســاد ومكافحتھ،  

على معاییر موضـــوعیة، كما یجب ان تكرس و  المنافســـة الشـــریفةو  بھا على قواعد الشـــفافیة

  القواعد على وجھ الخصوص:

  بإجراءات ابرام الصفقات العمومیة**علانیة المعلومات المتعلقة 

  الانتقاءو **الاعداد المسبق لشروط المشاركة

  دقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالصفقات العمومیةو **معاییر موضوعیة

  **ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد ابرام الصفقات العمومیة

یمثل ھذا العنصـر المرجعیة الأسـاسـیة لجمیع المعنیین بالصـفقات    :المرسـوم  ھذا أحكام  احترام

ــكل إطارا عاما للعمل، یحدد  ــرورة إداریة تشـ ــلحة المتعاقدة ھو ضـ ــبة للمصـ العمومیة، وبالنسـ

ــاءلة التي قد توجھ و  الحقوق الواجبـات والتزامات كل طرف، كمـا أنھ التزام قانوني لتجنـب المســ

  التنظیم المعمول بھا في مجال الصفقات العمومیة،  أولكل مخالف للتشریع 

على الرغم من أنھا المذكورة مباشـرة في المادة و و یجب التأكید أن المبادئ المذكورة أعلاه،

إلا أنھا لیســـت على ســـبیل الحصـــر، إذ لا یعقل مثلا اســـتبعاد مبدأ   15/247من المرســـوم    05

ــح المجال أمام  ــراحة في المادة المعنیة، وھو  المبدأ الذي یفرض فسـ ــة لأنھ لم یذكر صـ المنافسـ

قق الذین مختلف الأشـــخاص للمصـــلحة    بعروضـــھم المطلوبة قانونا للتقدم الشـــروط فیھم تتحّ

التي تســعى للاســتفادة من تعدد العروض وتســابق الكثیرین لتقدیم ما ھو أفضــل، كما و المتعاقدة
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الخاضـــعة للتنظیم الحالي المتعلق یجب التأكید على ان ھذه المبادئ لا تعني فقط المؤســـســـات  

ــبـة العمومیـة وغیر  ــعـة لقواعـد المحـاســ ــفقـات العمومیـة بـل  تمتـد الى كـل ھیئـة غیر خـاضــ بـالصــ

مھما كان وضعھا القانوني تستعمل اموال عمومیة ،  15/247خاضعة لأحكام  للمرسوم الرئاسي  

  .) 1(باي شكل كان

و تجدر الاشـارة الى أن عدم احترام المبادئ الاسـاسـیة المذكورة اعلاه، قد لا یطعن فقط في 

یخل بقانونیة ابرام الصــفقة العمومیة، بل قد یصــل الى حد فرض عقوبات   أوســلامة الاجراءات  

ت  أو   02المؤرخ في    11/15من القانون   02سـالبة للحریة على الاشـخاص المعنیین بنص المادة  

  المتعلق بالوقایة من الفســاد  2006فیفري  20المؤرخ في    06/01المتمم للقانون و  المعدل  2011

بغرامة من و  ) سـنوات10) الى عشـر (2التي جاء فیھا:" یعاقب بالحبس من سـنتین (و  مكافحتھو

دج: كـل موظف عمومي یمنح، عمـدا، للغیر امتیـازا غیر مبرر   1.000.000دج الى   200.000

ــیر  ــفقة   أواتفاقیة   أوعقد  عند ابرام أو تأشـ ــریعیة والتنظیمیة   أوصـ ملحق، مخالفة للأحكام التشـ

  "شفافیة الاجراءاتو اة بین المرشحینأوالمسو بحریة الترشحالمتعلقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  العمومیة   الصفقات تنظیم یتضمن ،2015 سبتمبر 16 الموافق 1436  عام  الحجة   ذي 2 في المؤرخ  247-15 رقم  الرئاسي   المرسوممن   11المادة  1

 العام  المرفق وتفویضات 
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الصــفقات  العمومیة (المؤســســات والھیئات المعنیة بأحكام قانون   الصــفقات  تطبیق  / مجالات1

  ومیة):  العم

ــوم  1-1 ــوم من  236-10/ في ظل المرس ــي  المرس ــفقات بتنظیم  المتعلق  الرئاس   العمومیة  الص

  والمتمم:  المعدل

من المرســــوم الرئاســــي المتعلق بتنظیم الصــــفقات    236-10من المرســــوم    02ذكرت المادة  

الأشـــخاص العمومیین الذین تكون الصـــفقات التي و العمومیة المعدل والمتمم، عدد من الھیئات

  ھي كما یلي:و  المرسوم،معنیة  بتطبیق أحكام ھذا   -إلزامیا-یبرمونھا للإنفاق على المرفق العام   

لى، المدیریات التنفیذیة الولائیة وكرئاسـة الجمھوریة، الوزارة الأ:  الإدارات العمومیة للدولة

  على سبیل المثال

یقصــد بھا العدید من الھیئات غیر التنفیذیة التي یمكن أن یكون و  :الھیئات الوطنیة المســتقلة

اختصـاصـھا الإقلیمي كامل الإقلیم الوطني، كالبرلمان بغرفتیھ، المجلس الدسـتوري، المحكمة 

  العلیا، مجلس المحاسبة، المجلس الاجتماعي والاقتصادي على سبیل المثال.

تشـكل ووھي جماعة إقلیمیة عمومیة تتمتع بالشـخصـیة المعنویة وبالاسـتقلال المالي   ة:الولای

  1.مقاطعة إداریة للدولة تنشأ بموجب قانون، تتكون من عدد من البلدیات

دیـ دولـةو  :ةالبلـ ــیـة للتنظیم الإداري في و  2ھي الجمـاعـة الإقلیمیـة القـاعـدیـة للـ النواة الأســــاســ

  3تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي ویتم إنشائھا بموجب قانونوالجزائر، 

ــات العمومیة ذات الطابع الإداري ــسـ ــیة، المؤسـ ، مثل الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسـ

ــائیات، ا ــابقات، الدیوان الوطني للإحصــ لدیوان الوطني الدیوان الوطني للامتحانات والمســ

  دور الثقافة ... ،للتعلیم والتكوین عن بعد

جزئیا، بمسـاھمة مؤقتة  أوعملیات ممولة كلیا بإنجاز   عندما تكلف  مؤسـسـات أخرىو  ھیئات

  ھي: و أو نھائیة من طرف الدولة،

  ، مراكز البحث والتنمیة  -

 
  المتعلق بالولایة   1990أفریل عام    07الموافق   1410رمضان عام  12مؤرخ في    09-90المادة الأولى من  1

  من الدستور الجزائري الحالي   15المادة  2

  المتعلق بالبلدیة  1990أفریل عام   07الموافق  1410رمضان عام   12في  مؤرخ  08-90المادة الأولى من   3
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ــات العمومیة الخصــوصــیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي - ــس مركز تنمیة  : مثلالمؤس
ــاد    2التقنيو  مركز البحـث في الإعلام العلمي،  1الطـاقـة المتجـددة ،مركز البحـث في الاقتصـــ

  ...3التنمیةو التطبیقي

ــات العمومیـة ذات الطـابع العلمي والثقـافي والمھني  - ــســ مثـل: مثـل الجـامعـات، وقد  المؤســ

الموافق  و  1424الثانیة  جمادى  24المؤرخ في  279-03وضـح ذلك  نص المرسـوم التنفیذي رقم  

  سیرھاو القواعد الخاصة بتنظیمھاو الذي یحدد مھام الجامعةو 2003غشت  23لـ 

ابع العلمي وال   - ة ذات الطـ ــســــات العمومیـ ل الالمؤســ لبحـث في الوطني ل  مركزتقني: مثـ

  بوھران على سبیل المثال الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة

العمومیة   ةالمؤسـس ـكمثال علیھا و المؤسـسـات العمومیة ذات الطابع الصـناعي والتجاري،  -

التابعة للقطاع الاقتصادي للجیش الوطني الشعبي وفقا للمرسوم    ذات الطابع الصناعي والتجاري

 الذي یحدد القانون الأســــاســــي النموذجي لھا،  2008/ 26/03المؤرخ في   102-08الرئاســــي  

ــوم التنفیذي  و ــمن و  2002ینایر   14المؤرخ في  43-2كذلك  برید الجزائر وفقا للمرس الذي یتض

  إنشاء برید الجزائر

  حالات استثنائیة لمجال تطبیق الصفقات العمومیة:

ویجب التنبیھ في ھذا السیاق إلى أنھ یمكن ألا تسري بعض أو كل أحكام ھذا المرسوم على 

  عدد من العملیات أو المؤسسات، مثل: 

  ** العقود المبرمة بین إدارتین عمومیتین لا تسري علیھا أحكام ھذا المرسوم

ــرعة في اتخاذ القرار بحكم  ــتیراد المنتوجات والخدمات التي تتطلب السـ ــفقات اسـ ** صـ

طبیعتھا والتقلب السریع لأسعارھا ومدى توفرھا وكذا الممارسات التجاریة المطبقة علیھا، تعفى 

)، وتشـرف على كل عملیة مماثلة لجنة وزاریة  05من تطبیق بعض أحكام ھذا المرسـوم (المادة 

تركة مكلف ویة في اجل أقصـاه  مشـ ریك المتعاقد، ومھما یكن من أمر تنجز صـفقة تسـ ة لاختیار الشـ

  ثلاثة أشھر من تاریخ الشروع في التنفیذ

 
1 http://www.cder.dz/spip.php?rubrique49 

2  http://www.cerist.dz/index.php/fr/apropsducerist-2/176-historique 

3 http://www.cread.edu.dz/index.php/presentation-cread.html 
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** المؤسـسـات العمومیة الاقتصـادیة لا تخضـع لأحكام إبرام الصـفقات المنصـوص علیھا  

ــوم، غیر أنھـا ملزمـة قـانونـا بـإعـداد ــب  و  في ھـذا المرســ ــفقـات حســ اعتمـاد إجراءات إبرام الصــ

اة في التعامل مع واالمســ ــو  خصــــوصــــیاتھا على أســــاس مبادئ حریة الاســــتفادة من الطلب،

ــحین، ةو  المرشــ افیـ ــفـ انون في إطـار   ،الشــ ذا القـ ا لھـ ة وفقـ ة الخـارجیـ ابـ ة للرقـ ــعـ ا تبقى خـاضــ كمـ

  المفتشیة العامة للمالیةو مجلس المحاسبةو الصلاحیات المخولة لمحافظي الحسابات

** المؤســســات العمومیة غیر المؤســســات العمومیة ذات الطابع الإداري، ملزمة بتكییف 

العمل على اعتمادھا من قبل ھیئاتھا المؤھلة، و إجراءاتھا الخاصــة مع تنظیم الصــفقات العمومیة

یتعین عندھا وسـاھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة،  جزئیا، بم  أوعندما تنجز عملیة غیر ممولة كلیا 

  یوافق علیھو على الوزیر الوصي وضع جھاز للرقابة الخارجیة لصفقاتھا

  

ــوم ظـل في  /1-2 ــي  المرســ   1436  عـام  الحجـة ذي 2 في  المؤرخ  247-15  رقم  الرئـاســ

  :العام المرفق تفویضاتو العمومیة الصفقات تنظیم یتضمن ،2015 سبتمبر 16 الموافق

ــوم ــي  أما المرســ   16  الموافق  1436 عام الحجة  ذي  2 في  المؤرخ  247-15  رقم  الرئاســ

العام، فقد حدد في المادة    المرفق  تفویضـاتو العمومیة  الصـفقات تنظیم یتضـمن  ،2015 سـبتمبر

  ھو الصفقات العمومیة محل نفقات:و ل منھومنھ مجال تطبیق الباب الأ 6

المؤطر بالدستور الجزائري والمنظم بمنظومة   والقانوني  السیاسي یقصد بھا ذلك الكیانو  :الدولة

لھ   محددة  أرض على یقیمون  الذین  الأفراد من  مجموعة المتكون اسـاسـا منو تشـریعیة وتنظیمیة

 الذین یخضـــعونو  مجالھ الجويو البحریةو  ھي الاقلیم الجزائري بحدود البریةو  ســـیادة علیھا،

فقا للأطر  و  القوة  استخدام بحق تتمتع علیا  سلطة  تفرضھ معین  واجتماعي وقانوني  سیاسي  لتنظیم

 ن للدولة شـخصـیة اعتباریةعلى أ،  1قد اكد القانون المدني الجزائريو  القانونیة سـاریة المفعول،

  الســلطة یمارســون  الذین  الأفراد عن  ذمة مالیة مســتقلة تماماً و ھي التي تتیح لھ امكانیة التعاقد،و

  ا.فیھ والحكم

ــا البلدیة  الجماعات الاقلیمیة: الولایة وفقا للقانون  و  ویقصــــد الجماعات الاقلیمیة للدولة اســــاســ

  منھ 16المتضمن التعدیل الدستوري، لاسیما المادة  06/03/2016المؤرخ في  16/01

 
  المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/58 ، من الامر50و 49المادتین:  1
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  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري،

، عندما تكلف بإنجاز عملیة  المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري

ــاھمة مؤقتة أو نھائیة من الدولة    أوممولة كلیا  في حالة و من الجماعات الاقلیمیة، أوجزئیا، بمسـ

ــاھمة  جزئیا،  أو كلیا انجازھا لعملیة غیر ممولة  الجماعات من أو  الدولة من  نھائیة  أو مؤقتة بمسـ

العمل على و الاقلیمیة، یجب علیھا ان تكیف اجراءاتھا الخاصــــة مع تنظیم الصــــفقات العمومیة

اعتمادھا من طرف ھیئاتھا المؤھلة، كما یتعین على ســلطة الوصــایة لھذه المؤســســات العمومیة 

ــفقاتھا ــا مع تعلق بالرقابة الداخلیة  و  ان تضــــع جھازا للرقابة على صــ توافق علیھ، خصــــوصــ

  ذي  2 في  المؤرخ  247-15  رقم  الرئاســي  بالمؤســســة، كما ھو منصــوص علیھ في المرســوم

  وتفویضــات العمومیة  الصــفقات تنظیم یتضــمن  ،2015 ســبتمبر  16  الموافق  1436  عام الحجة

  منھ. 9و 8، 6، لاسیما الموادالعام المرفق

ــفقات العمومیة المبرمة ــم و كما ان الص ــروع منتدب باس ــاحب مش ــاب من طرف ص بحس

  10صــاحب مشــروع تطبیقا لاتفاقیة اشــراف منتدب على مشــروع لأحكام ھذا الباب وفق المادة  

  .15/247من المرسوم 

ــبة للھیئات غیر   11وقد اكدت المادة   ــي الحالي، على أنھ حتى بالنسـ ــوم الرئاسـ من المرسـ

، وغیر الخاضـعة لقواعد المحاسـبة العمومیة، مھما 247/15الخاضـعة لأحكام المرسـوم الرئاسـي 

ــكل كان، ملزمة بإعداد إجراءات   ــتعمل أموال عمومیة بأي شـ ــعھا القانوني، والتي تسـ كان وضـ

لعمومیة على أسـاس المبادئ الأسـاسـیة للصـفقات العمومیة (حریة الاسـتفادة من ابرام الصـفقات ا

ــفافیة الاجراءات) والعمل على اعتمادھا من  ــحین وشـ ــأواة في التعامل مع المترشـ الطلب، المسـ

  طرف ھیئاتھا المؤھلة.

  :العمومیة الصفقات تطبیق لمجال استثنائیة حالات

من المرسـوم الحالي المنظم للصـفقات العمومیة، عددا من العقود، وأكدت    7اسـتثنت المادة  

المعنون بــــــــــ: أحكام تطبق على الصـفقات العمومیة،  ل  وعلى عدم خضـوعھا لأحكام الباب الأ

  وذلك من منطلق المعیار الموضوعي، دون غیره وتتمثل ھذه العقود فیما یلي: 

ــات العمومیـة ذات الطـابع   طرف  *العقود المبرمـة من ــســ الھیئـات والإدارات العمومیـة والمؤســ

  الاداري فیما بینھا



  

21 
 

الأخیرة من المادة السادسة    *العقود المبرمة مع المؤسسات العمومیة المنصوص علیھا في المطة

ل ھذه المؤسـسـات نشـاطا أومن المرسـوم الرئاسـي الحالي المنظم للصـفقات العمومیة، عندما تز

  غیر خاضعا للمنافسة

  *العقود المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاریع

  عقارات أوجیر أراض المتعلقة باقتناء أو تأ*العقود 

  *العقود المبرمة مع بنك الجزائر

ة بموجـب إجراءات  ات و*العقود المبرمـ ة  المنظمـ دولیـ ات الـ ة،  أالھیئـ دولیـ ات الـ اقـ و بموجـب الاتفـ

  عندما یكون ذلك مطلوبا

  *العقود المتعلقة بخدمات الصلح والتحكیم

  محامین بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثیل برمة مع*العقود الم

حكام ھذا الباب، وتتصــــرف لحســــاب یئة مركزیة للشــــراء خاضــــعة لأ*العقود المبرمة مع ھ

  .المصالح المتعاقدة

  

ــفقـات  المـالیـة  الحـدود/  2 ــفقات  العمومیـة:    للصــ ــي معرفة العتبـات المـالیـة في مجـال الصــ تكتســ

العمومیة أھمیة بالغة لما لھا من تأثیر على سلامة الصفقة العمومیة من العیوب، لاسیما ما یتعلق 

تغیرت القیمـة المـالیـة للحـاجـات العمومیـة المراد تلبیتھـا من   مـابـالآجـال والإجراءات، حیـث انـھ كل

نقصــانا، بما یجعلھا تتخطى تلك العتبات كلما نجم علیھا تغییر  أوخلال الصــفقة العمومیة، زیادة 

الدنیا و  بشـكل عام یمكن تلخیص الحدود المالیة القصـوىو في الإجراءات الواجب الخضـوع لھا،

ــي  ــوم الرئاســ المنظم   236-10للتقـدیرات المـالیـة للحـاجات العمومیـة المراد تلبیتھـا، وفقـا للمرســ

الحالي الســاري التطبیق، من   15-247كذا المرســوم الرئاســي  و للصــفقات العمومیة، الملغى،

  خلال الجدول الاتي: 
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ــوع   نــــــــ
 العملیة

ــل  مـح تـكـون  لا 
 استشارة وجوبا

ــة  ــاریـ ــیـ ــتـ (اخـ
ــا   ــھـ ــتـ ــلـ ــامـ ــعـ مـ
 كاستشارة)

ا   ــي وجوبـ إبرام لا تقتضــ
ة ة عمومیـ ــفقـ ة    صــ اریـ (اختیـ

ــكلیـة  اللجوء للإجراءات الشــ
 لإبرام صفقة عمومیة)

ــة  ــاریـــ ــبـــ إجـــ
ــكلیة  الإجراءات   الشـ

عمومیة  لإبرام صفقة  
للتشریع وفقا  

ــادة ــم ــن      6  ال م
236-10المرسوم   

 
ال  ــغـ الأشــ

 أو اللوازم

من   تمــامــا  أقــل 
دج)  500.000(  

إلى   500.000من ( دج) 
دج) تماما 8.000.000(  

مـن  أكـبـر   ــا  ــام تـم
دج) 8.000.000(  

 
ــات  ــدم الخ

 أو الدراسات

من   تمــامــا  أقــل 
دج)  200.000(  

إلى   200.000من ( دج) 
دج) تماما 4.000.000(  

مـن   ــا  ــام تـم أكـبـر 
دج) 4.000.000(  

ــادة ــم مــن    13  ال
247-15المرسوم    

مـــن    21الـــمـــادة
247-15المرسوم   

 
ال  ــغـ الأشــ

 أو اللوازم

من   تمــامــا  أقــل 
دج) 1.000.000(  

دج)   1.000.000(مـــن  
) ــى  دج)   12.000.000إلـ

 تماما

مـن   ــا  ــام تـم أكـبـر 
دج) 12.000.000(  

ــات  ــدم الخ
 أو الدراسات

من   تمــامــا  أقــل 
دج)  500.000(  

إلى   500.000من ( دج) 
دج) تماما 6.000.000(  

مـن   ــا  ــام تـم أكـبـر 
دج) 6.000.000(  
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  :وأھمیتھاالمصلحة المتعاقدة تعریف عملیة تحدید حاجات / 1

تكتسـي عملیة تحدید الحاجات في مجال الصـفقات العمومیة أھمیة شـدیدة الحسـاسـیة، كونھا من    

أھم العناصـر الأسـاسـیة المؤثرة على نجاح الصـفقة العمومیة، والحاجة من وجھة نظر اقتصـادیة، 

ــروري وأكید، وھو ما یفرقھا عن الرغبة التي تمثل مرحلة  ــيء ض تعني: حالة من النقص في ش

ة للحاجة، حیث أن الجوع مثلا، والذي یعبر عن الحاجة للأكل، یمثل في حقیقتھ حالة من تفصـیلی

 ،صاحب الحاجةالنقص في شيء ضروري وأكید (وھو الاكل في ھذه الحالة)، غیر ان الشخص  

ــيء المفقودو ــكل آلي إلى و  بعد انخفاض حدة النقص في الشــ بعد تناقص الالحاح، قد یتوجھ بشــ

ــیلیة بین ــباع الحاجة  مرحلة تفضـ تلبیتھا، وھو ما   أومختلف الخیارات التي یمكن من خلالھا اشـ

  یعبر عنھ بالرغبات.

  وتتعدد تقسیمات الحاجات وفقا للعدید من المعاییر، حیث یمكن الإشارة إلى بعضھا فیما یلي: 

      وفقا لشدة الحاح الحاجة وأولویتھا: 

  وھي الحاجات الاكثر ضرورة وإلحاحا، ولا یمكن، نسبیا، الاستغناء عن تلبیتھا حاجات أساسیة:

وھي الحاجات الاقل ضـــرورة وإلحاحا، ویمكن، الاســـتغناء عن تلبیتھا دون أي   حاجات كمالیة:

  تأثیرات سلبیة

   وفقا لعنصر الندرة:

  بالتالي عدم المجانیةو والتي ترتبط تلبیتھا بعنصر الندرة: حاجة اقتصادیة

ــادیة ــر الندرةوالتي لا :  حاجات غیر اقتصـ ــر التي و ترتبط تلبیتھا بعنصـ بالتالي مجانیة العناصـ

  یمكن من خلالھا تلبیة الحاجة، كالھواء مثلا

   وفقا للجھة المستفیدة:

  وھي الحاجات التي ترتبط بالأشخاص الطبیعیین كلٌ منھم على حدةحاجات شخصیة: 
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  أو الجماعاتوھي التي تأتي لتلبیة حاجات مجموعة من الأشخاص  : عمومیة أوحاجات جماعیة  

من المرســوم الرئاســي الذي ینظم حالیا الصــفقات العمومیة بالجزائر،   06وبالعودة الى المادة     

المؤســســة العمومیة المعنیة بالصــفقة    أون المقصــود بالمصــلحة المتعاقدة: الإدارة  أیمكن القول ب

ــفقة   ــخص العمومي الذي یكون طرفا في ابرام الصـ  أوفي تنفیذھا  أوالعمومیة، أي أنھا ذلك الشـ

تفادة منھا، وبالتالي فإن مصـطلح:   یقصـد بھا، حالة من النقص    ''حاجات المصـلحة المتعاقدة''الاسـ

 أوفي شـيء ضـروري وأكید یتعلق بالمصـلحة المتعاقدة باعتبارھا مرفقا عاما، یرتبط بتسـییرھا 

ــكـل عـام بتحقیق أھـدافھـا، أوتجھیزھـا   التي لا یمكن تلبیتـھ في الحـالات العـادیـة إلا من خلال  و بشــ

وفقا للتشــریع أو التنظیم، و تحدید حاجات المصــلحة المتعاقدة، یتعلق  ابرام الصــفقات العمومیة،

  یتطلبھا حسن تلبیة تلك الحاجات، مثل:في أغلب الأحیان بعدد من الجوانب الأساسیة التي 

ــغال،   تحدید طبیعة الحاجات: ــناف الاتیة: لوازم، أشـ ــریا، أحد الأصـ حیث یمكن أن تكون حصـ

دراســات أو خدمات، مع إمكانیة أن یتطلب تلبیة الحاجة الأســاســیة مزیجا من الأصــناف ســالفة  

  الذكر. 

  ضبط المواصفات التقنیة الدقیقة التي یمكن من خلالھا تلبیة الحاجات. تحدید نوعیة الحاجات:

وبالإضــافة للكمیة، یجب تحدید مختلف العناصــر المرتبطة منھا، كوحدة   تحدید كمیة الحاجات:

  القیاس (وحدة، متر، كلغ، متر مربع،....) على سبیل المثال.

ات: اجـ ة للحـ الیـ دیرات المـ د التقـ دیـ ــیص   تحـ ب تخصــ ــیص أو طلـ ا تخصــ والتي یمكن من خلالھـ

  اعتمادات مالیة لعملیة تلبیة الحاجات عن طریق ابرام الصفقة العمومیة المناسبة.

تســاعد معرفة المصــادر المحتملة للعناصــر التي من شــأنھا تلبیة   تحدید مصـــادرھا المحتملة:

الحاجات في تســھیل عملیة الحصــول علیھا، وفي حســن صــیاغة مختلف المواد المكونة لدفتر  

  الشروط فیما بعد، لاسیما شروط التأھیل أو الاقصاء ومعاییر الانتقاء.

ــلحة المتعاقدة    ــوع حاجات المص ــیل موض ــیل في مختلف و وتأتي أھمیة تأص ــرورة التفص    ض

نھا المبرر الأسـاسـي لإبرام الصـفقات العمومیة، والتي تولیھا أجوانبھ، للعدید من الأسـباب، أھمھا 
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السـلطات العمومیة أھمیة بالغة تتجلى من خلال مختلف النصـوص التشـریعیة والتنظیمیة المتعلقة 

، سواء  بھا، ولكون تلبیة تلك الحاجات العمومیة یدخل ضمن صمیم دور الدولة مھما كان توجھھا

  .خدمة سیاساتھال لخدمة مواطنیھا أو

ــلحــة المتعــاقــدة،  و القول أن مرحلــة تحــدیــد حــاجــات المصــ من أھم المراحـل  تعتبر  یمكن 

ــیة لنجاح إبرام وتنفیذ الصــفقات العمومیة،  إنالتحضــیریة، بل  ــاس  نجاحھا من أھم العوامل الأس

ا من طرف  و ة الواجـب تلبیتھـ ــروریـ اجـات الضــ د الحـاجـات أو الاحتیـ دیـ ة تحـ ذه المرحلـ یتم في ھـ

ــییر المرفق العام فیما یتعلق بنشـــاطاتھ العادیة أو و  المصـــلحة المتعاقدة التي یمكن أن تتعلق بتسـ

عند تجدید بعض ھیاكلھ أو كلھا، أو بعض متطلبات ذلك عند انشـــائھ أو  تجھیزه    أوالاســـتثنائیة،  

  كنشاط الدراسات أو الخدمات على سبیل المثال.

ات اللوازم   ة ومكونـ ة تتعلق بطبیعـ ل تقنیـ ــیـ اصــ ان، تفـ ب الأحیـ ب، في أغلـ و لأن الأمر یتطلـ

ــغـال المطلوب انجـازھا  أوالمطلوب اقتنـاؤھا  تقنیـات ذلك  مثلا، أو تتعلق بالجـانب المـالي و الأشــ

ــعـار الوحـدویـة ومـا یرتبط بھمـا، وجـب على المكلفین بھـذا الأمر من داخـل   التقـدیري والأســ

رة والكفاءة التقنیة والأھلیة من المھا  -على الأقل-المصــلحة المتعاقدة أن یكونوا على قدر مقبول 

 أسـاس  على معدة  مفصـلة تقنیة  مواصـفاتالواقعیة والمسـؤولیة ما یسـمح لھم بإعداد الاحتیاجات بو

من الاســتعانة بأطراف   -للضــرورة– أو معاییر عقلانیة، واقعیة واقتصــادیة، بل ویمكن مقاییس

اقتصـــادیا، لأن الملاحظ من   أوللقیام بذلك في حالة عدم توفر المؤھلین تقنیا   مصـــلحة، ال  خارج

الواقع المعاش، أن عددا من المواصــــفات المعتمدة في دفاتر الشــــروط، یتم اســــتیرادھا إما من 

ة ائق الإرشــــادیـ دة أخرى، أو من الوثـ اقـ ــیلیـة  المطویـاتو مصــــالح متعـ ة التفصــ المرفقـة    التقنیـ

لصـق" من طرف إداریي المصـلحة  و  بالمنتوجات التي تحمل مواصـفات المصـنع، بطریقة "نسـخ

قد یتســبب في و بلو بما لا یعبر بدقة عما تحتاجھ المصــلحة المتعاقدة المعنیة،-غیر المختصــین–

ــاكل لاحقة خلال مراحل الإبرام و ــفقات  مشــ ــیة للصــ ــاســ التنفیذ، في ظل احترام المبادئ الأســ

ت  یجب أن تحدد المواصـفا   العمومیة ومختلف التشـریعات والتنظیمات ذات العلاقة، وبشـكل عام

ــیلیـةو التقنیـة وواقعیـة مع التحلي بروح   الإجمـالیـة للحـاجـات المراد تلبیتھـا  بكفـاءةو  المبـالغ التفصــ

  المسؤولیة.
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  :الأساس القانوني لتحدید الحاجات/ 2

 ــ  1431شوال عام    28المؤرخ في   236-10  لمرسوم الرئاسي رقمعالج ا ـــ أكتوبر   07الموافق لـ

المتمم، موضــوع تحدید حاجات المصــالح  و  المعدلالمتضــمن تنظیم الصــفقات العمومیة   2010

ــم الأ ــرة من خلال القسـ ــفة مباشـ ل من الباب الثاني في عدد من المواد ابتداء من والمتعاقدة بصـ

ادة داد  11المـ ث أوجـب "إعـ ھ، حیـ اجـات  منـ ا  حیـث  من  الحـ ا  طبیعتھـ ة،  وكمیتھـ دقـ ادا  بـ ــتنـ   إلى  اســ

لشـروع في ، وذلك قبل ابلوغھا  یتعین نجاعة أو مقاییس  أسـاس على  تعد  مفصـلة تقنیة  مواصـفات

 عام الحجة  ذي  2 في  المؤرخ  247-15  رقم  الرئاسيأي  إجراء لإبرام صفقة"، أما في المرسوم  

  المرفق  تفویضـاتو العمومیة  الصـفقات تنظیم یتضـمنالذي     ،2015 سـبتمبر  16  الموافق  1436

، الذي ینظم حالیا وبشـكل مباشـر موضـوع الصـفقات العمومیة بالجزائر، فقد  انفردت بذلك، العام

ــ: "تحدید حاجات المصـــلحة   27المادة   ـــــــ منھ، وھي المادة المكونة للقســـم الأول المعنون بـــــ

المتعاقدة"، من الفصـل الثاني من الباب الأول المتعلق بالأحكام المطبقة على الصـفقات العمومیة، 

  27مھما تكن مبالغھا، لأحكام المادة  كدت على خضــوع حاجات جمیع المصــالح المتعاقدة، وقد أ

، كما أن تحدید 247/15سـابقة الذكر، إلا في الحالات الاسـتثنائیة المنصـوص علیھا في المرسـوم  

ــبق، ــكل مس ــالح المتعاقدة الواجب تلبیتھا، یجب ان یكون بش ــروع في أي  حاجات المص قبل الش

تم ضـبطھ، اسـتنادا  ین یجب أمع التأكید على أن مبلغ تلك الحاجات  إجراء لإبرام صـفقة عمومیة،

  ، بمعنى: 27عقلاني، حسب الشروط المنصوص علیھا في المادةو إلى تقدیر اداري، صادق

 :مسؤولیتھاتحت المعنیة و نظریا، الإدارةو تقوم بھ فعلیاأن بمعني  تقدیر إداري  

 :نوعیا  أن یكون التقدیر واضــحا في كیفیاتھ، دقیق في مطابقتھ للاحتیاجات  تقدیر صــادق

  ،   وكمیا وفي الزمان والمكان المعنیین

 :والحكمة في التقدیر، بمعنى ألا یكون مبالغا ویقصـــد بالعقلانیة: الرشـــادة    تقدیر عقلاني

  .مجحفا في التقدیر المالي لحاجات معتبرة أوفي تضخیم المبالغ لاحتیاجات عادیة، 

( أشــغال، لوازم،...)  إعداد الحاجات من حیث طبیعتھا  یجب    ،247/15و تبعا لأحكام المرســوم  

ــفـات تقنیـة  (الزمـاني، المكـاني، الكمي، النوعي، المـالي،.....) ومـداھـا ــتنـادا إلى مواصــ بـدقـة، اســ

أو ضــرورات  متطلبات  أویتعین بلوغھا   (أھداف)  نجاعة  أومفصــلة، تعد على أســاس مقاییس و/
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ــادي محدد، كما وظیفیة ــفات التقنیة موجھة نحو منتوج أو متعامل اقتص ، یجب ألا تكون المواص

ــارة الیھا  ــماء المنتوجات أو حتى الإشـ َمنع من باب أولى ذكر العلامات التجاریة أو أسـ وھو ما ی

ــتثنائیة كحالات  بشـــكل مباشـــر أو غیر مباشـــر في الكشـــوف الكمیة التقدیریة إلا الحالات الاسـ

التي الخـدمـات العمومیـة الاحتكـاریـة مثلا ( الكھربـاء، الانترنـت،...)، لأن ذلـك من أھم المخـالفـات  

تمس مباشـــرة بمبدأ المســـاواة في معاملة المتعاملین وحتى بمبدأ المنافســـة، بما یؤثر ســـلبا على 

  السلامة الاجرائیة لعملیة تلبیة الحاجات العمومیة من خلال الصفقات العمومیة.

   المصلحة المتعاقدة: حاجاتتحدید و یات التقنیة لضبطالآل/ 3

تعتبر طبیعة العناصـر التي تشـكل نقصـا بالمصـلحة المتعاقدة   :تحدید الحاجات من حیث الطبیعة

ــیة التي ینبغي الانتباه الیھا، ذلك   ــاسـ معرفة طبیعة الحاجات   أنوالواجب تلبیتھا، من النقاط الأسـ

مة الإجراءات المطلوب احترامھا في مختلف مراحل تسـییر الصـفقة  ن یؤثر على سـلامن شـأنھ أ

ــابقـا، والتي تفرض  العمومیـة ــارة الیھـا ســ ، كمـا أن ذلـك مرتبط بـالعتبـات المـالیـة التي تمـت الإشــ

المرور عبر إجراءات بعینھـا دون غیرھـا، بـل و إن الامر یتطلـب تجـانســــا للحـاجـات من حیـث 

ــي عند إقرار انتھاج إجراءات محددة، وھو ما أقرتھ كلا من المادتین  ــاســ ــرط أســ الطبیعة كشــ

،  21و   13و ھما المادتین:    247/15سـوم الرئاسـي للعتبات المالیة بالمر الاسـاسـیتین المحددتین

: "كل صـــفقة عمومیة یســـاوي فیھا المبلغ التقدیري لحاجات المصـــلحة 13حیث جاء في المادة  

ــر ملیون دینار ( ــغال أو اللوازمدج) أو یقل عنھ 12.000.000المتعاقدة اثني عشـ ــتة للأشـ ، وسـ

، لا تقتضــي وجوبا ابرام صــفقة عمومیة الخدماتللدراســات أو  دج)  6.000.000ملایین دینار (

من طبیعة   21وفق الإجراءات الشـكلیة المنصـوص علیھا في ھذا الباب"، في حین جعلت المادة  

،  13الحاجات معیارا أســاســیا مرتبطا بالعتبات المالیة، تقریبا بنفس المنطق الذي ذكر في المادة  

حسـب طبیعتھا لتي تقل مجموع مبالغھا، إذ جاء فیھا: "لا تكون محل اسـتشـارة وجوبا، الطلبات ا

ــات أو خـدمـات ــغـالا أو لوازم أو دراســـ ــنـة المـالیـة، عن ملیون دینـار أشــ ، خلال نفس الســ

ــمائة ألف دینار (1.000.000( ــغال و اللوازم، و عن خمس دج)  500.000دج)  فیما یخص الاش

میزانیة على حدة"، كما فیما یخص الدراسـات أو الخدمات، و تحسـب ھذه الطلبات بالرجوع لكل 

ــاص  27یعتبر تجانس الحاجات من حیث طبیعتھا، مما أوجبتھ المادة   ، فیما یتعلق بحدود اختصــ
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ــلحة المتعاقدة المبلغ الإجمالي للحاجات مع الاخذ  ــبط المصـ ــفقات العمومیة، بأن تضـ لجان الصـ

  بعین الاعتبار وجوبا، ما یلي:

 فیما یتعلق بصــفقات الاشــغال1القیمة الاجمالیة للحاجات المتعلقة بنفس عملیة الاشــغال ،  ،

ــفقـات من حیـث وحـدتھـا الوظیفیـة (تحقق  ویظھر تجـانس الحـاجـات في ھـذا النوع من الصــ

ــوع أو الھـدف) أو التقنیـة (تخـدم مجموع المكونـات  مجتمعـة نفس الوظیفـة أو الموضــ

ــادیة (كأن تكون  ــتقلة كلیا او جزئیا) أو الاقتصـ ــغیلیة لوحدة تقنیة مسـ ــویة أو التشـ العضـ

 الوحدة الاقتصادیة أو لخدمتھا دون غیرھا)،  مكونات صفقة الاشغال تابعة لنفس

   ــات والخدمات، وذلك بالاعتماد على ــفقات اللوازم، الدراسـ ــبة لصـ تجانس الحاجات: بالنسـ

الخصـــائص والمواصـــفات الخاصـــة أو الذاتیة لكل منھا، أو بالرجوع لوحده وظیفیة، والتي 

ــفقـة تخـدم،  یقصــــد بھـا التجـانس الوظیفي، أي أن مجموع مكونـات الحـاجـات في نفس الصــ

رك في نفس الھدف بشـكل مسـتقل، حتى ولو كان ذلك ضـمن مجتمعة، نفس الوظیفة، أو تشـت

 إطار أھداف أكبر أو أوسع، ویدخل ضمن متطلبات التجانس أیضا، ما یلي:

بأن یكون تنفیذ جمیع العناصر المكونة للكشف الكمي والتقدیري لصفقة    الوحدة الزمانیة:

  الاشغال، تقریبا، في نفس المدة الزمنیة أو في مدد زمنیة متقاربة

ــارة في المادة   لوحدة المكانیة:ا ــغال، 27حیث تمت الإشـ ــفقة الاشـ ، إلى أن یتم تنفیذ صـ

یكون في إقلیم محدد، وھو ما یعني، كأقل تقدیر، أن یكون اختیار أماكن التنفیذ وارتباطھا 

  الجغرافي أو المؤسساتي، مبررا وفقا التشریع او التنظیم المعمول بھما

ة: ا على  الوحـدة التقنیـ ــلبـ ات تؤثر ســ از بطرق وتقنیـ ذ أو الإنجـ ات التنفیـ ألا تكون عملیـ

التجانس المنشــود، كأن یكون التنفیذ بتكنولوجیات متناقضــة أو غیر منســجمة، تؤثر على 

  الأداء العام أو المنشود للعملیة بشكل عام.

ــتمـل     ا مـا تشــ ــفقـة العمومیـة، غیر أنـھ غـالبـ وعلى الرغم من أھمیـة تجـانس الحـاجـات في الصــ

الصـــفقات على عناصـــر من طبیعة مختلفة، على ان یكون الترجیح في كل صـــفقة لطبیعة دون 
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ــفقة   ــتمل صــ أخرى، وفق معاییر دقیقة محددة: تقنیة أو مالیة أو كمیة أو غیر ذلك، فمثلا قد تشــ

اللوازم على أشغال لتنصیب و تشغیل تلك اللوازم، أو خدمات مرافقة كخدمة الضمان أو خدمات 

ــبیل المثال، و قد أشــــارت المادة  إلى عدد من   247/15من المرســــوم    29ما بعد البیع على ســ

بخصــوص تعدد طبیعة الحاجات في نفس الصــفقة العمومیة، ومعاییر و كیفیات ترجیح  الحالات

ــوص،   ــكل عام عند تعدد طبیعة الحاجات، و من أھم ما جاء فیھا، بھذا الخص ــفقة بش طبیعة الص

  یمكن ذلك:

  ** إذا ارفق الایجار في صفقة اللوازم، بتقدیم خدمة، فان الصفقة العمومیة تكون صفقة خدمات

** إذا كان موضوع الصفقة العمومیة خدمات ولوازم، وكانت قیمة اللوازم تفوق قیمة الخدمات، 

  فان الصفقة العمومیة ھي صفقة لوازم

**إذا كانت أشـغال وضـع وتنصـیب اللوازم مدرجة ضـمن الصـفقة العمومیة، ولا تتجاوز مبالغھا 

  قیمة اللوازم فان الصفقة العمومیة ھي صفقة لوازم

** یمكن ان تشـمل صـفقات اللوازم تجھیز منشـآت إنتاجیة كاملة غیر جدیدة، والتي تكون مجددة 

بضــمان، لمدة عمل دنیا، غیر أن ھذا الامر یبقى اســتثناء یتطلب لتوضــیح كیفیات تطبیقھ، قرار  

  من الوزیر المكلف بالمالیة

** إذا تم النص في صـفقة عمومیة على تقدیم خدمات، وكان الموضـوع الأسـاسـي للصـفقة یتعلق 

   بإنجاز الاشغال فإن الصفقة تعتبر صفقة أشغال.

حـاجـات الكمیـات من الیتم تحـدیـد  ،  بعـد تحـدیـد طبیعـة الحـاجـاتتحـدیـد الحـاجـات من حیـث الكمیـة:  

بعدة عن طریق الصـفقة العمومیة، ویمكن ان یتم ذلك  المصـلحة المتعاقدة المطلوب تلبیتھا لصـالح  

  منھا على سبیل المثال: وفي عدة حالات، طرق

  الدائرة الإداریة المستعملة داخل المصلحة المتعاقدة أومصلحة من طرف الالطلب المباشر ** 

  حتى قبل ذلك أوطلب الجھات المسؤولة عن التخزین عند الوصول الى مخزون الأمان ** 

  علیا في سیاق تحقیق اھداف في الھرم التنظیمي الأعلى أوطلب جھات مركزیة ** 

  التجھیز أواستعجالیة في مجال التسییر  أو** لمواجھة حالات طارئة 
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ــیة   ــة** بالاعتماد على مخرجات ھندسـ ــصـ ــات   1أو تقنیة متخصـ أو مكتب خبرة (مكتب دراسـ

  مثلا)متخصص 

  الوثائقیة أو** عن طریق المعاینة المیدانیة 

ــلحـة المتعـاقـدة من حیـث الطبیعـة، تحـدیـد الحـاجـات من حیـث نوعیتھـا:   بعـد تحـدیـد حـاجـات المصــ

التفصـیلیة التي توضـح بشـكل أكثر دقة مختلف العناصـر  و یتطلب الامر ضـبط المواصـفات التقنیة

وأكثر وضــوحا جوھر كل حاجة من الحاجات المعنیة وخصــوصــیات كیفھا، وبشــكل عام یمكن 

    الاعتماد من أجل ذلك على عدة طرق، منھا مثلا:  

  بتوجیھ من المتخصصین التابعین للمصلحة المتعاقدةو باقتراح** 

ة الاجـل**  ة قریبـ ات ســــابقـ اد على عملیـ ــتنســــاخ نفس بـالاعتمـ ا اســ ، یمكن ان یتم من خلالھـ

  المواصفات، أو الاعتماد علیھا كأرضیة تقنیة للإثراء والتعدیل

: عند عدم توفر العمالة المتخصـصـة باقتراح من متخصـصـین من خارج المصـلحة المتعاقدة**  

لإعداد المواصفات التقنیة للحاجات، داخل المؤسسة، یمكن اللجوء الى التي یمكن الاعتماد علیھا  

  ، بدون مقابل أومقابل أفراد من خارجھا والاستعانة بھم، سواء ب

د  ة لتحـدیـ ــوقیـة المتوفرة: وھو مـا یعطي الواقعیـة المطلوبـ الاعتمـاد على المعطیـات الســ ** بـ

الحاجات، ویســاعد على طلب حاجات متوفرة في الســوق، بما یمكن ان یســھل عملیة التنفیذ فیما 

  بعد.

عادة ما یتطلب تحدید الحاجات، الاعتماد على حاجات مماثلة   تحدید التقدیرات المالیة للحاجات:

في غیرھا، ثم القیام ببعض   أوتمت تلبیتھا في ســــنوات ســــابقة في المصــــلحة المتعاقدة المعنیة 

ــیل التقنیة للحاجات الحالیة  ــاعدة على التعرف على التفاص ــائیة والتقدیریة للمس العملیات الإحص

كمـا قـد یكون الانطلاق في ھـذه المرحلـة بنـاء على عملیـات تقـدیریـة   بمختلف التحـدیثـات المطلوبـة،
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ــیـة ــة عنـدمـا تطُلـب الحـاجـات المعنیـة لأول  ،نظریـة وفقـا معطیـات افتراضــ مرة في البیئـة خـاصــ

  المحیطة.

  :علاقة بتحدید الحاجاتمحتملة ذات ومخالفات شكالات / إ4

دفع الى إعـادة تحـدیـث  د یـ ة في العملیـات الممركزة، قـ ** التـأخر من طرف المصــــالح المركزیـ

الحاجات وإعادة الاجراءات بما قد یسـاھم في تبدید الموارد المالیة (الإشـھارات الصـحفیة مثلا)، 

  أو الموارد الزمنیة على سبیل المثال

،...) على تحدید الحاجات ومن ثم مسـار  رالوزیرات السـیاسـیة والإداریة (الوالي،  ** تأثیر القرا

  ومآل الصفقة

  ** عدم تطابق الحاجات الحقیقیة مع الحاجات المبرمجة 

  ** عدم تطابق الحاجات المبرمجة مع الحاجات المنفذة

  27** عدم تطابق الحاجات المبرمجة مع متطلبات أحكام المادة 

الاحتیاجات، وما ینجر على ذلك من آثار سلبیة على تسییر الصفقات  ** عدم رشادة تقدیر 

  العمومیة

  :عناصر أساسیة لنجاح تحدید الحاجات/ 5

الموارد البشـــریة الإداریة والتقنیة المتخصـــصـــة (التكوین، التحفیز أو التثمین، دعم الوازع  **  

  الدیني أو ما یتعلق بالضمیر المھني،....)  

  ** إعادة مراجعة عدد من النقاط في المنظومة القانونیة الحالیة

  ** الملاءة المالیة وعقلانیة التكالیف المالیة والزمنیة والإجرائیة المحملة على الصفقات

  ** دعم الرقمنة وأنظمة المعلومات المتخصصة (السوقیة، التسویقیة، المالیة،....)
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ــلحـة المتعـاقـدة فیمـا یتعلق بتحـدیـد      ــكـل عـام فقـد أقر القـانون أھلیـة واختصــــاص المصــ و بشــ

ــریعیـة أو تنظیمیـة محـددة في جزء منـھ، فیمـا ترك  ــوص تشــ ٌ بنصــ احتیـاجـاتھـا وجعـل ذلـك مؤطر

ًا على السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة، من  منطلق أنھا الأكثر حرصا على  الجزء الآخر وقف

التي ھي الأدرى بھـا من جھـة، ومن جھـة أخرى كونھـا إدارة عمومیـة من تلبیـة اح  تیـاجـاتھـا 

مســؤولیاتھا الحرص على حســن إنفاق المال العام، وكل ذلك من منطلق ثقةٍ وكفاءةٍ مفترضــتین 

في المصــلحة المتعاقدة، كما یجب التنبیھ إلى أن ھذه الســلطات والمســؤولیات في تحدید حاجات 

مسـاءلة وجزاء وفقا لعدد من   ،تتبعھا في مسـتویات معینة وفي حالات محددةالمصـلحة المتعاقدة 

َ حاجات ص ِ وفقا لما تراه   ھاالمرجعیات القانونیة. وقد سـمح المشـرع للمصـلحة المتعاقدة بأن تحُصـ

ــبا في ظل التشـــریع والتنظیم المعمول بھما، كالحالة التي یتطلب فیھا الأمر، تقســـیمھا إلى  مناسـ

حصـص متجانسـة، كما ھو الحال في صـفقات تموین المطاعم التي عادة ما تقسـم الصـفقة فیھا إلى 

، حصــة عدد من الحصــص كحصــة اللحوم الحمراء، حصــة الخبز، حصــة المواد الغذائیة العامة

یم في مثل ھذه الحال  بیل المثال، ویكون التقسـ تقاتھ على سـ الخضـر والفواكھ، حصـة الحلیب ومشـ

تجانس الحصـة سـواء من حیث خصـائص مكوناتھا وشـروط    مبررا بأھمیة التخصـص وضـرورة

حفظھا واسـتعمالھا، أو من حیث كفاءة و قدرة المورد المتخصـص في تنفیذ الصـفقة مقارنة بغیر 

ــیص  الحاجات  ــرع تحصـ ــص، غیر أنھ على الرغم من ذلك، منع المشـ التحایل  بھدفالمتخصـ

ــات  حدود  تفاديل ــاص ــفقات العمومیة باعتبارھا لجان رقابة خارجیة   المحددة الاختص للجان الص

دود   ا و حـ اعھـ ادي الإجراءات الواجـب اتبـ دف تفـ ات بھـ اجـ ة الحـ ل أدق منع تجزئـ ــكـ ة، وبشــ قبلیـ

،  المرســوم   ھذا في علیھا  المنصــوص  الإجراءات بموجباختصــاص لجان الصــفقات العمومیة، 

لجمیع  تكون بالمبلغ الإجمالي الصـــفقات لجان  اختصـــاص  حدود  حدیدوأضـــاف أن العبرة عند ت

الحصــص، حتى و ان كان بالإمكان إطلاق اجراء واحد لكل الحصــص مجتمعة أو لكل حصــة 

  منفردة.
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ة ت ة  تتطلـب عملیـ ــفقـات العمومیـ ة الحـاجـات العمومیـة عن طریق ابرام الصــ دد من لبیـ المرور بعـ

التي تختلف شــدتھا وتعقیدھا حســب یة والزمنیة، ومن المتطلبات الاجرائمع مجموعة  الخطوات  

  وتنقسم عادة الى ثلاث اقسام أساسیة:العتبات المالیة التي سبق الإشارة الیھا، 

  

: والتي تتعلق بشكل عام بالطلبات العمومیة الصفقات العمومیةالإجراءات الأقل تعقیدا لابرام  /  1

باحتســاب كل الرســوم، حســب طبیعتھا، خلال نفس الســنة المالیة، عن   التي تقل مجموع مبالغھا

) ــار  دین ــار   1.000.000.00ملیون  دین ألف  ــة  ــائ ــم خمســ واللوازم، و عن  ــال  ــغ للاشــ دج) 

ــات  500.000.00( ــطلاحا یطلق البعض1دج) للخدمات و الدراســ على ھذا النوع من   2، واصــ

الإجراءات تسـمیة الإجراءات المخففة نسـبة الى درجة تبسـیطھا، كما ان آخرین  من الممارسـین 

ــنــد الطلــب ( ــم عملیــات ســ اســ ــفقــات العمومیــة، یطلقون علیھــا  الصــ  bons deفي مجــال 

commande  .بشــكل عام عند الاقدام على و)، و ســنصــطلح على تســمیتھا بالإجراءات المخففة

  تلبیة الحاجات العمومیة، وفق ھذه الإجراءات یجب:

أن الطلبات العمومیة المعنیة تقل مجموع مبالغھا باحتســـاب كل الرســـوم، حســـب  * التأكد من 

، خلال نفس الســنة المالیة، عن ملیون دینار (أشــغال أو لوازم أو دراســات أو خدمات)  طبیعتھا

ــمـائـة ألف دینـار (  1.000.000.00( ــغـال واللوازم، و عن خمســ دج)    500.000.00دج) للاشــ

للخدمات و الدراســات، مع العلم ان احتســاب المبالغ الاجمالیة یكون بالرجوع لكل میزانیة على 

  حده

اختیار المتعاملین الاقتصـادیین یخضـع للمتطلبات التي ترتبط باختیار أحسـن عرض من حیث *  

ھي الإجراءات متوســطة الى إجراءات الاســتشــارة وجوبا، و  دون اللجوء المزایا الاقتصــادیة،

  التعقید الاتي شرحھا

 
    247/15من المرسوم الرئاسي   21المادة  11

، دار  2016جانفي  21-20خراب رشید، مستشار ومكون بالمعھد العالي للتسییر والتخطیط، یوم تكویني في التنظیم الجدید للصفقات العمومیة،  2
  الثقافة بالوادي. 
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المتعامل الاقتصادي عندما یمكن ذلك، إلا في الحالات الاستثنائیة المبررة  دم اللجوء لنفس ع * 

  ینبغي. كما

ــطة التعقید2 ــفقة عمومیة  1/ الإجراءات متوسـ ــمل جمیع   :لإبرام صـ وھي الإجراءات التي تشـ

العملیات التي تســاوي فیما المبلغ التقدیري لحاجات المصــلحة المتعاقدة اثني عشــر ملیون دینار 

دج) أو یقل عنھ للأشــغال واللوازم، وســتة ملایین دینار جزائري  12.0000.000.00جزائري (

أو یقل للدراســـات والخدمات، وھي العملیات التي لا تقتضـــي وجوبا ابرام صـــفقة عمومیة وفق 

  الاجراءات الشكلیة المنصوص علیھا وفق التشریع أو التنظیم.

المتضــــمن تنظیم الصــــفقات    247/15و على الرغم من أنھا مما جاء بھ المرســــوم الرئاســــي  

ــم الثاني في الباب  ــم الفرعي الثاني من القسـ ــمن القسـ ــات المرفق العام، ضـ العمومیة و تفویضـ

م الفرعي جاء تحت مسـمى   13الأول، وخصـتھ بالذكر المادة   منھ، حیث أن الملاحظ أن ھذا القسـ

ــمن عددا من المواد، منھا المادتین "الإجراءات المك ــتا لما تم   22و   21یفة"، وتضـ ــسـ اللتان أسـ

ــابقا بالإجراءات المخففة، إلا أن الملاحظ في الواقع التطبیقي أن الإجراءات   ــطلاح علیھ س الاص

المكیفة، یمارسھا الممارسون على أنھا فقط الإجراءات التي تتعلق بالمبالغ الأقل من الحدود التي 

ــي المنظم   21و الأكبر من المبـالغ التي حـددتھـا المـادة   13لمـادة ذكرتھـا ا ــوم الرئـاســ من المرســ

ــارة ( ــتشـــ ــا إجراءات الاســ ــفقـات العمومیـة بـالجزائر حـالیـا، و یطلق علیـھ أیضـــ  laللصــ

consultation یة التي ألح علیھا المشـرع عند اتخاذ ھذه الإجراءات طریقا اسـ ) ومن النقاط الأسـ

  لإبرام الصفقات العمومیة ما یلي:

المـادة   - ــوم الرائي    05إحترام احكـام  والمتعلقـة بـالمبـادئ العـامـة   247/15من المرســ

 للصفقات العمومیة

لإبرام الطلبات العمومیة المحصـورة بین العتبات المالیة 2اعداد واعتماد إجراءات داخلیة   -

ســــالفتي الذكر، مع ضــــرورة تطبیقھا على جمیع   21و  13التي اشــــارت الیھا المادتین 

 
  247/15من المرسوم الرئاسي   13وھي الإجراءات التي اشارت الیھا المادة  1

المتضمن    2015-09-16المؤرخ بتاریخ   247/15المتعلق بتنفیذ احكام المرسوم الرئاسي   22/11/2015المؤرخ في   2015/ و.م/003المنشور رقم 2
 تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام. 
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دون تمییز او تخصیص، وذلك ضمن اختصاص المصلحة   بھذا الاجراء العملیات المعنیة

المتعاقدة وتحت مســؤولیتھا، كما یجب أن تتضــمن الاجراءات الداخلیة المعدة والمعتمدة 

 في ھذا السیاق، نقطتین أساسیتین:

ــھار ملائم: ــة، الى تحقیق المبادئ  إشـ ــھار، و الذي یمثل دعوة للمنافسـ حیث یھدف الاشـ

فافیة الإجراءات، حریة الوصـول للمعلومات وتحقیقا لمبدأ المنافسـة،  الأسـاسـیة لاسـیما، شـ

مع الإشـــارة الى أن الملائمة المقترنة بھذا الاشـــھار، متروكة الى الآمرین بالصـــرف، 

صـلحة المتعاقدة وظروفھا، وبما ینسـجم مع مختلف لتكییف الاشـھار مع طبیعة عملیات الم

ــرعـة والكفـاءة والفعـالیـة المطلوبـة في الإجراءات المتعلقـة بـإبرام  حـاجـاتھـا العمومیـة بـالســ

ــھار، حیث أنھ من غیر  ــادیة الاشـ ــرورة الانتباه الى اقتصـ ــفقات العمومیة، مع ضـ الصـ

عتماد الاشـھار الصـحفي  دج مثلا، ا  1.500.000.00المقبول و في عملیة تقدیرھا المالي 

یكلف   قــد  المنح 1.000.000.00الــذي  عن  الإعلان  و  العملیــة  عن  الإعلان  دج بین 

دج للتنفیذ المادي للصــفقة، و كل ذلك والتنظیم 500.000.00المؤقت، بما یبقي فقط مبلغ 

المتعلق بالصـفقات العمومیة لم یفرض الاشـھار الصـحفي في مثل ھذه الحالات، ما یدخل 

  المتعاقدة في دائرة الاتھام بسوء التسییر و عدم رشادتھ.المصلحة 

ــادیین مؤھلین، كتابیا ــارة متعاملین اقتص ــتش ــن عرض من حیث   بھدف:  اس إنتقاء أحس

ــتجابة،  ــادیین الذین یمكنھم الاسـ ــادیة، مع مراعاة عدد المتعاملین الاقتصـ المزایا الاقتصـ

  وحسب طبیعة الحاجات المطلوب تلبیتھا، وھو ما یفرض الانتباه الى وجوب:

  ،أن یكون إعلام المتعاملین في ھذه الحالة كتابیا، دون تحدید أو حصــر لوســیلة الاتصــال

اذ یمكن مثلا ان تكون عن طریق البرید الموصـى بھ، البرید الالكتروني، الفاكس، التبلیغ 

 الكتابي المباشر والفوري، مع تأكید الاستلام كتابیا في جمیع الحالات.

 اسـتشـارة   ،التأكد من أھلیة المتعاملین واختصـاصـھم الاقتصـادي، اذ من غیر المعقول مثلا

سـتشـارة متعامل غیر اقتصـادي لتلبیة حاجات أو امتعامل اقتصـادي في غیر اختصـاصـھ، 

 .عمومیة عن طریق صفقة عمومیة
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یجب ان تكون الطلبات المبرمة طبقا للإجراءات المكیفة محل ســــندات طلب أو في حالة  -

ــرورة، عقود تحــدد حقوق الأطراف وواجبــاتھم اللجوء للإجراءات  1الضــ ، كمــا یمكن 

المكیفة عنما یتعلق الأمر بالخدمات المتعقلة بالنقل والفندقة والاطعام والخدمات القانونیة، 

 2مھما تكن مبالغھا

دیمي - ة بتقریر تقـ النفقـ اق الالتزام بـ دة ارفـ اقـ ــلحـة المتعـ مفصـــــل یبرر   3یجـب على المصــ

 ، 4الاستشارة وكیفیة اختیار المتعامل الاقتصادي الذي رست علیھ الاستشارة

  14في حالة الإجراءات المكیفة، تخضــع لأحكام المادة    5و للإشــارة فان عدم جدوى الاجراء

من نفس   52التي أحالت إلى الفقرة الســــابعة من المادة  ،  247/15من المرســــوم الرئاســــي  

  :الحالتین الآتیتینالمرسوم، وتمثلت في احدى 

  6* عدم استلام أي عرض

ــتلمة  ، بعد تقییم العروضمكنعندما لا ی*  اختیار أي عرض، و قد یكون ذلك بســــبب أن ، المســ

لموضــوع الصــفقة    تھامطابق  جمیع العروض أو الترشــیحات المقدمة مقصــاة أو غیر مؤھلة لعدم

 أو لأي سبب آخر وفقا للتشریع  أو التنظیم. ولمحتوى دفتر الشروط،

  :لإبرام الصفقات العمومیة / الإجراءات الأكثر تعقیدا3

أسـاسـي العملیات التي لا تدخل ضـمن المجال المالي بشـكل مباشـر وتخص ھذه الإجراءات        

ــي    13الذي ورد في المادة   ــوم الرئاس ــفقات    247/15من المرس ــمن تنظیم الص العمومیة المتض

، وھي العملیات التي تعتبر مجموع مبالغھا حسب طبیعتھا بكل الرسوم،  وتفویضات المرفق العام

 
  247/15من المرسوم الرئاسي   20المادة  1

  247/15من المرسوم الرئاسي   24المادة  2

المتعلق بالالتزام بالطلبیة و المتضمن نماذج للتقریر التقدیمي وسند الطلب وفق الإجراءات    05/01/2016بتاریخ  2016/ و م/008انظر المنشور  3
 ، كما ان النماذج موضحة في الملاحق. المكیفة

  247/15من المرسوم الرئاسي   19المادة  4

 یمكن الاطلاع على توضیح ھذا المصطلح في الملاحق  5

 23/04/2017بتاریخ  367/2017توضیح قانوني من قسم الصفقات العمومیة رقم  6
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ــتة  ــغال واللوازم، وتتجاوز السـ ــرة ملیون دینار جزائري للأشـ مبالغ معتبرة تتجاوز الاثني عشـ

ً مع ضـــخامة المبالغ كان تعقید الإجراءات، التي  ملایین دینار للدراســـات والخدمات، وتناســـبا

بــــ:" الإجراءات الشكلیة لإبرام صفقة عمومیة"، و ھي الإجراءات التي  1یصطلح على تسمیتھا

ــمن العـدیـد من المحطـات الإلزامیـة خلال مختلف مراحـل الاعـداد والابرام والتنفیـذ والرقـابة   تتضــ

ــفقات العمومیة، التي یمكن ذكر أبرزھا  ــیاق تلبیة الحاجات العمومیة عن طریق ابرام الص في س

  فیما یلي:

یما لجنة الصـفقات العمومیة  - الخضـوع لمختلف الھیئات الرقابیة الداخلیة و الخارجیة، لاسـ

المختصــة، ســواء تعلق الامر بالصــفقة او الملاحق أو دفتر الشــروط او أي طعن محتمل 

على ســبیل المثال، أو عند یتعلق الامر بتســویة صــفقة تم تنفیذھا قبل ابرامھا على ســبیل 

 .247/15حالات المشار الیھا ضمن المرسوم الاستثناء في احدى ال

وفقا للتشــریع او التنظیم المعمول   ، كلما اقتضــت الضــرورة2شــھار الصــحفياللجوء للإ -

علان عن الانطلاق في الاجراء، المنح المؤقـت، تمـدیـد اجـل  بھمـا، مھمـا كـانـت الحـالـة، كـالإ

 لخ، إلا في حالات خاصة محددة.تحضیر العروض، .... ا

 3إعداد دفتر شروط ملائم وعرضھ للدراسة والاعتماد على الجھات الرقابیة المختصة -

(طلب العروض بأنواعھ، المسـابقة)  4احترام الاشـكال الأسـاسـیة لإبرام الصـفقات العمومیة -

 والتي تشكل القاعدة العامة، وكذا اجراء التراضي بنوعیھ، والذي یمثل الاستثناء

- 15  رقم  الرئاسي  المرسومالإشارة الى التشریع والتنظیم المعمول بھما بشكل عام، والى  -

 یتضــــمن الذي    ،2015 ســــبتمبر  16  الموافق  1436 عام الحجة  ذي  2 في  المؤرخ  247

 
  247/15من المرسوم   13المادة  1

 247/15من المرسوم   61المادة  2

 147/15من المرسوم  169 3

  247/15من المرسوم   42المادة   4
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بشــكل خاص، إضــافة الى العدید من  العام  المرفق  وتفویضــات  العمومیة  الصــفقات تنظیم

 .1البیانات الإلزامیة التي یجب ان تتضمنھا أي صفقة عمومیة

ــوماحترام أحكـام   - ــي  المرســ   1436 عـام الحجـة  ذي 2 في  المؤرخ  247-15  رقم الرئـاســ

، العام  المرفق  وتفویضـات العمومیة  الصـفقات تنظیم یتضـمن  ،2015 سـبتمبر  16  الموافق

یما المادة   یة للصـفقات العمومیة، كما تخضـع حالة منھ المتضـمنة المبادئ    05لاسـ اسـ الأسـ

، والمتمثلة 247/15من المرسوم    40جدوى الاجراء في ھذه الحالة الى احكام المادة  عدم  

 في احدى الحالات الاتیة:

  2عدم استلام أي عرضعند  -

ــفقة  عنـدما لا یتم الإعلان، بعـد تقییم العروض، عن  - ــوع الصــ مطـابقـة أي عرض لموضــ

بمعنى ان جمیع العروض او الترشـــیحات المقدمة مقصـــاة أو   ولمحتوى دفتر الشـــروط،

 غیر مؤھلة.

  عندما لا یمكن ضمان تمویل الحاجات -

ــفقة         ــیة التي یجب المرور من خلالھا لإبرام صـ ــاسـ ــیح الخطوات الأسـ وكمثال، یمكن توضـ

العروض المفتوح مع اشــتراط قدرات  عمومیة عن طریق الإجراءات الشــكلیة، مع اختیار طلب  

  ، كأحد الاشكال التي یمكن من خلالھا تلبیة الطلب العمومي المعني، وذلك فیما یلي:دنیا

  

  

  

  

 
  العمومیة   الصفقات تنظیم یتضمن ،2015 سبتمبر 16 الموافق 1436  عام  الحجة   ذي 2 في المؤرخ  247-15 رقم  الرئاسي   المرسوممن   95المادة  1

  العام  المرفق وتفویضات 

 18/06/2016بتاریخ  43/2016توضیح قانوني من قسم الصفقات العمومیة بوزارة المالیة رقم  2
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  مراحل أساسیة لإبرام الصفقة العمومیة وفق الإجراءات الشكلیة في حالة:

  طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 )26،67اعداد دفتر الشروط ( انظر المواد: 

  )51الى  39تحدید كیفیة الابرام ( انظر المواد :من 

  الاجراءات في حالة: طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا  

من المرسوم الرئاسي   13التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة یتجاوز الحدود المالیة المحددة في المادة المبلغ 
247/15 

 تحدید الحاجات بدقة، و توفیر الاعتمادات المالیة 

 عرض مشروع دفتر الشروط على الجھات الرقابیة المختصة، لاسیما لجنة الصفقات العمومیة المختصة

  الرقابیة المختصةالحصول على الموافقة أو التأشیرات من طرف الجھات 

  یح) ح) (و عند الاقتضاء اعلانات التمدید أو التص65و  62، 61الاشھار الصحفي الالزامي للإجراء (انظر المواد: 

  )160، 71من طرف لجنة الرقابة الداخلیة ( لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض) ( أنظر المواد:  عملیة فتح الاظرفة

  تقدیم مشروع الصفقة لاستصدار تأشیرة الرقابة المالیة المختصة (في حالة الرقابة القبلیة للرقابة المالیة) 

،  72عملیة تقییم العروض من طرف لجنة الرقابة الداخلیة ( لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض) ( أنظر المواد: 
160 (  

  )161عرض نتائج عملیة التقییم على المصلحة المتعاقدة من طرف لجنة الرقابة الداخلیة  ( أنظر المادة: 

  ) 161اتخاذ قرار المصلحة المتعاقدة بمنح الصفقة أو عدم جدوى الاجراء أو الغاء الاجراء أو غیره ( أنظر المواد: 

  ) و عند الاقتضاء تصحیح الاعلان 65،73و اعلانھ ( انظر المواد: 

  ) 82اجراءات تتعلق بالطعن في قرار المصلحة المتعاقدة ( في حالة و جوده) ( انظر المادة: 

  ) 160عند الاقتضاء، اعداد تقریر تحلیل العروض من طرف لجنة تقنیة  ( أنظر المادة: 

  ،...) 199التحضیر لتقدیم مشروع الصفقة للجنة الصفقات العمومیة المختصة ( المواد:

  ،...) 165،169،170،178اجراءات تقدیم مشروع الصفقة للجنة الصفقات العمومیة المختصة و استصدار التأشیرة (المواد: 

  ابرام الصفقة بعد امضاء السلطة المختصة و تبلیغ الامر بالعمل او سند الطلب ( بدایة مرحلة التنفیذ) 

  )66سحب دفتر الشروط و ایداع العروض   ( أنظر المواد: 

  )54عند الاقتضاء، الاستعلام عن قدرات المتعھدین... (انظر المادة 
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تلخیص الإجراءات الأسـاسـیة التي یمكن من خلالھا ابرام صـفقة عمومیة من بشـكل عام یمكن و   

  خلال المخطط الآتي:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نعم

ل
 ا

ل
 ا

الإجراءات 
لإبرام الشكلیة 
صفقة 

كما  عمومیة
ھي معرفة 

وفق المرسوم 
15-247 

 الإجراءات المكیفة

 إجراءات داخلیة لإبرام الطلباتإعداد 
باختیار أحد الإجراءات الشكلیة 

 – 10المنصوص علیھا في المرسوم 
 13وفقا لـ م   247

 

التقدیري للصفقة العمومیة ضمن حاجات المصلحة  مبلغال
 المتعاقدة 

 :كʙʮ تʸاما مʥأ
 أو الأشغال ʙʵماتǼالॼʶʻة ل) دج 12.000.000(**  

 اللʨازم

 الʙʵمات أو ʙراساتللǼالॼʶʻة ) دج 6.000.000( ** 

تقʱʹي   نعم 

 ً  وجȁʦا

 تقʱʹي  لا

 ً  وجȁʦا

مر  /13 م
15-247 

ʨ̋ع ال ʳمॼʺة،  لغاॽة الʺالʻʶال ʝخلال نف
ʙة على حॽانʜ̔ع لؔل مʨجʛالǼ 

 ȏاوʴأو ت ʥم ʙʮأك: 
 ʙʵماتǼالॼʶʻة ل) دج 1.000.000(**  

 اللʨازم أو الأشغال

 أو ʙراساتللǼالॼʶʻة ) دج 500.000( ** 
 الʙʵمات

 

/ مر 21 م
15-247 

 أو

لا تكون محل 
ً   استشارة  وجȁʦا

 الإجراءات المخففة

المتعاملین الاقتصادیین یخضع للمتطلبات التي  اختیار
، المزایا الاقتصادیةمن حیث  باختیار أحسن عرضترتبط 

الاقتصادي عندما  یجب عدم اللجوء لنفس المتعاملكما 
 یॼʻغي كما الحالات الاستثنائیة المبررةفي  إلایمكن ذلك، 

المبالغ 
المذكورة 
 تحتسب 

بكل 
  الرسوم،

مع إمكانیة 
تحیینھا 
بصفة 
دوریة 

بموجب 
قرار من 

الوزیر 
المكلف 
 بالمالیة 

وفق معدل 
التضخم 
 المسجل

 22المادة:

 تقدیر الحاجات
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  في الحالات الاستثنائیة:الإجراءات  /4

من الحالات الاستثنائیة الھامة، كونھا تستشرف  تعتبر ھذه الحالة ** في حالة الاستعجال الملح:  

و یشــترط في حالة   لیة للتصــرف حیالھ،آتضــع  ملا في مجال الصــفقات العمومیة، ووضــعا محت

الاســـتعجال الملح، عدد من الشـــروط و المتطلبات حتى تنطبق علیھا الإجراءات الخاصـــة التي 

أقرھا القســم الفرعي الأول من القســم الثاني للباب الأول من التنظیم المؤطر للصــفقات العمومیة 

  :1حالیا بالجزائر، وھي

** أن یكون الاســـتعجال معللا بوجود خطر داھم یتعرض لھ ملك او اســـتثمار، قد تجســـد في 

  المیدان، او وجود خطر یھدد استثمارا او ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الامن العمومي

** حالة الاســـتعجال تفرض عدم القدرة على التصـــرف بفعالیة، ضـــمن آجال وإجراءات ابرام  

  الصفقة العمومیة بشكل عادي، بما لا یسمح بإبرام صفقة عمومیة قبل الشروع في التنفیذ.

  ** لم یكن في الحسبان توقع الظروف المسببة لحالة الاستعجال الملح 

  ** ألا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرف المصلحة المتعاقدة

ــار الیھا أعلاه، یمُكن للوزیر أو الوالي أو  ــروط المشـ ــتعجال الملح وفق الشـ و بتحقق حالة الاسـ

ــعبي البلدي المعني أن یرخص بموجب مقرر معلل، بالشــروع في بدایة تنفیذ  رئیس المجلس الش

التي تدعو   247/15من المرسـوم الرئاسـي    03الخدمات قبل ابرام الصـفقة العمومیة خلافا للمادة  

ــروع في تنف  الى ــكل عام، قبل أي شـ ــفقة العمومیة بشـ ــؤولیة  ذھا، وإبرام الصـ ھو ما یجعل المسـ

الأكبر تقع على كاھل من أقر بموجب المقرر سالف الذكر بوجود حالة الاستعجال الملح، و الذي  

ــتثنـاء فقط، على الخـدمات یترتب علیـھ الخروج من القـاعدة العـامة،  ــري ھذا الاســ ویجـب أن یســ

ــار  ــتعجال الملح المش ــببتھا حالة الاس الضــروریة و المطلوبة لمواجھة الظروف الطارئة التي س

  الیھا أعلاه.

 
 247/15من المرسوم   12المادة  1
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ــبة  ــار الیھ أعلاه، لكل من مجلس المحاس ــخة من المقرر المعلل المش ــال نس مع التأكید على ارس

) أشـھر من 06ووزیر المالیة، مع الزامیة ابرام صـفقة عمومیة على سـبیل التسـویة خلال سـتة (

تاریخ التوقیع على المقرر، مع ارفاق ما كل ما یثبت الاتفاق بین الطرفین لاسـیما تبادل الرسـائل  

  الذي تم خلال فترة الاستعجال الملح.

  :** في حالة الصفقات العمومیة التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار

، الســـرعة في اتخاذ القرار عند تســـییر الصـــفقات العمومیة الخدماتتتطلب بعض المنتجات و

ــة عنـدما  ــعـارھا العـالمیـة، خاصــ المتعلقـة بھـا، بحكم طبیعـة تكوینھـا أو ندرتھـا أو حتى تذبذب أســ

تكون ضــروریة وتشــھد تقلبات ســریعة في أســعارھا أو في وفرتھا أو في الممارســات التجاریة 

ــفقات العمومیة، ومن أجل المطبقة علیھا التي لا تكون متكیفة مع الإ جراءات العادیة لإبرام الصـ

ــرع الجزائري ــي  ، من أحكـام البـاب الأول من  1ذلـك، أعفى المشــ ــوم الرئـاســ ،  15/ 247المرســ

والمطبقة على الصــــفقات العمومیة، الصــــفقات العمومیة المتعلقة باســــتیرادھا، حیث تم تكلیف 

الوزیر المعني، بمناســبة كل عملیة اســتیراد للمنتجات او الخدمات المشــار الیھا أعلاه، بتشــكیل 

 ــ ــاء مؤھلین  في المیدان المعني، برئاس ــمن أعض ــتركة تتض ــلحة لجنة وزاریة مش ة ممثل المص

  المتعاقدة، تتكفل بالتفاوض واختیار المتعامل المتعاقد المناسب.

ــلحـة المتعـاقدة ملزمة في جمیع  ــارة الیـھ، إلا أن المصــ وعلى الرغم من الاعفـاء الذي تمـت الإشــ

ــة بـالرقـابـة الخـارجیـة، عن طریق إعـداد أو تحریر   الحـالات، بعرض الملف على الھیئـة المختصــ

صفقة تسویة في أجل أقصاه ثلاثة أشھر من تاریخ الشروع في تنفیذ الخدمات، مع العلم أن قائمة 

تجات والخدمات المعنیة بھذا الاجراء تحدد بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة المن

  والوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المعني.

  :* الإجراءات المتعلقة بتقدیم الخدمات الخاصة*

دمـا یتعلق الامر بـالخـدمـات المتعلقـة   بـالنقـل والاطعـام والخـدمـات القـانونیـة، مھمـا تكن مبـالغھـا، عنـ

یمكن للمصـــلحة المتعاقدة اللجوء للإجراءات المكیفة عند ابرام الصـــفقة العمومیة المعنیة، وإذا  

 
  247/15من المرسوم   23المادة  1
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ــنة المالیة، الحدود   المالیة تجاوزت المبالغ الاجمالیة للحاجات متضـــمنة كل الرســـوم، لنفس السـ

المتضـــمن تنظیم الصـــفقات العمومیة   247/15من المرســـوم    13المنصـــوص علیھا في المادة  

وتفویضـات المرفق العام، تقدم الصـفقة للرقابة من طرف لجنة الصـفقات المختصـة، مع ضـرورة  

دمـة من طرف المتعـاملین الاقتصــــادیین (إن وجـدت)،  ــمـل الرقـابـة مختلف الطعون المقـ ان تشــ

ــمن   وتجـدر الإشــــارة دخـل ضــ ة لا یـ ــیـ ة لتموین المطـاعم المـدرســ ذائیـ اء المواد الغـ الى أن اقتنـ

  1الإجراءات المتعلقة بالخدمات الخاصة

  :الغاز والكھرباء والھاتف والانترنتو ** الإجراءات المتعلقة بتكالیف الماء

اتف والانترنـت اء والھـ از والكھربـ اء والغـ الیف المـ ة بتكـ ات المتعلقـ از الخـدمـ ا من ، عن  تمتـ غیرھـ

  الخدمات بعدد من الخصائص، حیث تشترك جمیعھا في أنھا، على سبیل المثال:

  ،خدمات ضروریة للمصلحة المتعاقدة  

  لھا وضـع احتكاري من طرف المؤسـسـات العمومیة التي تقدمھا، بحكم التشـریع والتنظیم

 المعمول بھما

 خدمات متكررة ودائمة 

  ــتمراریـة المرفق العـام، لا یمكن الاعتـداد بطریقـة الابرام خـدمـات ملحـة، ومن منطلق اســ

 لتوقیف ھذا النوع من الخدمات عن المصالح المتعاقدة.

الى ضرورة ابرام الصفقات المتعلقة بالخدمات سالفة    2و بناء على ما سبق، وجھ المشرع

،  15/ 247من المرســوم    34الذكر، عن طریق ابرام صــفقات طلبیات وفقا لأحكام المادة  

مع إمكانیة عرضھا على لجنان الصفقات المختصة، على سبیل التسویة، بشكل استثنائي، 

  مباشرة عن توفر الاعتمادات المالیة. 

ــیط ــي البس ــفقات العمومیة المبرمة وفق اجراء التراض یتعلق الأمر   :** الاجراء الخاص بالص

ستثنائي عن القاعدة  إجراء إبرامھا وفق التراضي البسیط، باعتباره بالصفقات العمومیة التي یتم إ

 
 09/09/2019المؤرخ بتاریخ   2019/ 793توضیح قانوني من قسم الصفقات العمومیة بوزارة المالیة، رقم  1

 247/15من المرسوم   25المادة  2
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في منح الصــفقة لمتعامل  ،العامة (والمتمثلة في طلب العروض)، والذي یتمثل في نفس الســیاق

، حیث تم اعفاء الصـفقات العمومیة المبرمة في 1دون الدعوة الشـكلیة للمنافسـة  ،اقتصـادي محدد

من المرسـوم    49اطار التراضـي البسـیط الذي فصـلت حالاتھ حصـریا ضـمن ما جاء في المادة 

  التي تكون وفق الإجراءات المكیفة. 2، من الاستشارة247/15الرئاسي 
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والبحث عن الشــــروط الاكثر ملائمة یعتبر اختیار الكیفیة المناســــبة لإبرام الصــــفقة العمومیة، 

من الصــلاحیات لتحقیق الاھداف المحددة للمرفق العام وتحقیق المصــلحة العامة من خلال ذلك،  

المعمول ، وفقا للتشـریع والتنظیم 1ضـمن اختصـاصـات المصـلحة المتعاقدةتدخل  التي الأسـاسـیة  

، والتي تتناســب طردیا مع حجم المســؤولیة والمســائلة التي یتعرض لھا الآمر بالصــرف،  بھما

ــلطة   ــھا أي سـ ــلحة المتعاقدة امام كل رقابة تمارسـ ــة وأنھ مطالب بتعلیل اختیارات المصـ خاصـ

  .2مختصة

ــفقات العمومیة وفقا لإجراء طلب العروض الذي یعتبر قاعدة عامة في  وبشــــكل عام تبرم الصــ

ــول على عروض متعـددة من عـدة متعـاملین  مجـال تلبیـة الطلبـات العمومیـة، والـذي یھـدف للحصــ

اقتصـادیین متنافسـین تكریسـا لمبدأ المنافسـة،  مع ضـرورة و الزامیة اطلاق دعوة للمنافسـة، حیث 

ــباق نحو یتم من خلا لھا اعلام واســـتدعاء المتعاملین المؤھلین والراغبین في المشـــاركة في السـ

ــب الذي یقدم   ــفقة العمومیة، لیتم في مراحل متقدمة اختیار المتعامل المتعاقد المناســ حیازة الصــ

أحســن عرض من حیث المزایا الاقتصــادیة لصــالح المصــلحة المتعاقدة، اســتنادا لعدة معاییر 

  بقا ضمن مكونات دفتر شروط العملیة.وضوابط تحدد مس

  طلب العروض:/ مفھوم 1

سـاري المفعول حالیا، بمصـطلح طلب العروض، عوضـا عما   247/15جاء المرسـوم الرئاسـي  

ــابقا بمصــطلح المناقصــة الذي كان معتمدا في ظل المرســوم الرئاســي     236- 10 كان یعرف س

، ومن الناحیة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، المعدل و المتمم  2010أكتوبر    07لمؤرخ في  

تأتي من فعل نقص، وفي مجال الصـفقات العمومیة اللغویة الشـكلیة یمكن ملاحظة أن المناقصـة  

ــلة بین العروض ھو العرض الأنقص، أي الأقل ثمنا على  یمكن ان یفھم منھا، أن معیار المفاضـ

ــرورة على  ــن و لیس بالضــ الرغم من الاختیار یمكن ان یكون بناء على معیار العرض الاحســ

ــحة معیار العرض الأقل ثمنا، و ھو یج  ــطلح طلب العروض أكثر تعبیرا و صــ عل اختیار مصــ

في ظل المرســـوم الحالي، و كما ھو   ینالاقتصـــادی  ینالمتعاملبین ختیار  لاللدلالة على فلســـفة ا

 
 247/15من المرسوم الرئاسي   59المادة  1

  247/15من المرسوم الرئاسي   60المادة  2
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ملاحظ یتشــكل مصــطلح طلب العروض، لغویا من كلمتین، طلب والعروض، وبالرجوع لمعنى 

ــعي لل ــيء والكلمة الأولى في اللغة العربیة، نجد أنھا في العموم بمعنى: السـ الرغبة فیھ أو في شـ

ــھ، أما كلمة العروض، فمفردھا: عرض:  ــده والتماسـ ــیلھ، ونشـ ، التي تأتي بعدة معاني، 1تحصـ

  مثل: 

  .العرض: بمعنى الاتساع، خلاف الطول

  .العرض: بمعنى المشھد أو الصورة أو التقدیم، فیقال: مشھد جید، او عرض جید أو تقدیم جید

العرض: ما یقابل الطلب في الاقتصــاد، بمعنى الكمیات من المنتوجات التي یتم انتاجھا أو   التي 

  داخل السوق أو خارجھا. اقتناؤھا بھدف المبادلة

ــفقات العمومیة،  ــطلح علیھ في مجال الصــ وھذا المعنى الأخیر ھو المعنى الأقرب لما ھو مصــ

حیث أنھا عملیة دعوة المتعاملین الاقتصـــادیین المؤھلین قانونا و المھتمین بموضـــوع الطلبات 

ــلحة المتعاقدة (من حیث  ــادیة للمص ــلة ما یمكن ان یقدموا من مزایا اقتص العمومیة  لتقدیم محص

ــمـان أو خـدمـات مـا بعـد البیع أو من حیـث   المبلغ الإجمـالي، من حیـث آجـل التنفیـذ أو الضــ

المواصــفات التقنیة الإضــافیة و غیره) و كل ذلك في ســیاق تلبیة الحاجات العمومیة، و ھي التي 

ا  ذي یحوي اكثر مزایـ ار العرض الـ ة لاختیـ دمـ ة بین العروض المقـ ــلـ اضــ المفـ تقوم في الأخیر بـ

ددة ســلفا ضــمن الإجراءات المعتمدة، ومصــداق ذلك ما جاء یر الانتقاء المح اقتصــادیة وفقا لمعای

حین عرفت طلب العروض كما یلي:" طلب العروض    247/15من المرسوم    40في نص المادة  

ھو اجراء یســتھدف الحصــول على عروض من عدة متعھدین متنافســین مع تخصــیص الصــفقة  

ــتنادا الى دون مفاوضـــات، للمتعھد الذي یقدم احســـن عرض من حیث المزایا الا ــادیة، اسـ قتصـ

ــوعیة، تعد قبل اطلاق الاجراء" ، و ھو ما یؤكد على أن طلب  2ترجیح عدة معاییر اختیار موضـ

یخضع وجوبا للإجراءات الشكلیة المذكورة سابقا، یستوجب قبل و اثناء اعتماده، العروض الذي  

  الانتباه الى عدد من النقاط الأساسیة الإلزامیة، كما یلي:

 
1 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6  ،/  2022-10-28 تاریخ الاطلاع 

  247/15من المرسوم الرئاسي   40المادة  2
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المقصـــود بالبیئة التنافســـیة وجود عدة متنافســـین في البیئة التي یمكن أن   وجود بیئة تنافســـیة:

تسـتھدف منھا المصـلحة المتعاقدة المتنافسـین لتلیبة حاجاتھا العمومیة، حتى وإن قل عددھم فیھا، 

  05واذا كان من الواجب الالتزام بالمبادئ الأسـاسـیة للصـفقات العمومیة المشـار الیھا في المادة  

ــوم ــي    من المرس ــن للمال العام من الأھداف و المبررات  247/15الرئاس ــتعمال الحس ، فان الاس

لعروض لطلب خدمة ن الإعلان عن طلب اتلك المبادئ و ھو ما یدفع للقول بأالأســاســیة لوجود  

و طرف واحد، تصـرف غیر رشـید و یجعل من مصـاریف الاشـھار الصـحفي محتكرة عند جھة أ

ل الا اق العمومي غیر المبرر،  من قبیـ ة نفـ ــیـ ادئ الأســـــاســ ا یخـالف أحـد مبررات وجود المبـ بمـ

  المذكورة أعلاه.

ــفقـة دون مفـاوضــــات ــیص الصــ ــن عرض من حیـث المزایـا  أ للمتعھـد الـذي یقـدم  تخصــ حســ

بدایة یجب التأكید على أن التخصــیص المقصــود للصــفقة في ھذه الحالة، ھو لیس   الاقتصــادیة:

تخصــیصــا نھائیا، بل ھو منح أو تخصــیص الصــفقة مؤقتا للمتعامل الاقتصــادي الحائز علیھا، 

ــریع والتنظیم، مع احترام كـل  ــوص علیھـا وفقـا للتشــ ــروط المنصــ والـذي تتوفر فیـھ جمیع الشــ

، والذي یتوج بإعلان المنح المؤقت، ذلك أن التخصــیص النھائي المراحل والإجراءات و الآجال

ــمن في أحد مراحلھ، مرحلة التفاوض، فطبقا للمادة   ــفقة یمكن أن یتضــ من المرســــوم    80للصــ

ــي   ــمح بـأي تفـاوض مع المتعھـدین في إجراء طلـب العروض،  247/15الرئـاســ ،  فـإنـھ:" لا یســ

ضـافت كما أ  تفاوض في الحالات المنصـوص علیھا في أحكام ھذا المرسـوم فقط،....."ویسـمح بال

أیضـا: "كما یمكن المصـلحة المتعاقدة، بعد منح الصـفقة و بعد موافقة حائز الصـفقة العمومیة، أن 

تضــبط الصــفقة و تحســن عرضــھ، ....."، وبكل وضــوح یفھم من الجزء الأخیر، أنھ یمكن بعد 

ــفقـة ــین عرض المتعـامل، و بالتـأكیـد لن یكون ذلك إلا لفـائدة  مؤقتـا  منح الصــ ــبطھـا و تحســ ، ضــ

المصــلحة العامة للمصــلحة المتعاقدة و لیس لمصــلحة المتعامل الاقتصــادي، والا اعتبر ذلك من 

ــاد   ــین أقبیل الفسـ ــییر الذي یعاقب علیھ، ھذا من جھة، و من جھة أخرى، إن تحسـ ــوء التسـ و سـ

یتجسـد إلا من خلال مرحلة من النقاش ومحاولة اقناع المتعامل  العرض المشـار إلیھ، لا یمكن أن

لتحســــین عرضــــھ و تقدیم تنازلات أو تضــــحیات، و ھو ما یمثل حقیقة التفاوض مع المتعامل 

  ثم موافقتھ.والذي عادة ما یعبر عنھ في الأخیر بمحضر لتحسین العرض أو للتفاوض،   المعني،
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  40فقد اشــارت المادة   كما ھو ملاحظمعاییر الاختیار الموضــوعیة المعدة قبل اطلاق الاجراء:  

ــحـة یتوفر فیھـا على الأقـل  ــتنـاد في المنح الى معـاییر محـددة وواضــ ــرورة ان یتم الاســ الى ضــ

  شرطان، ھما:

ي اتجاھات ذاتیة ســواء في لأ  معاییر الإختیار  ھي رســالة واضــحة لعدم توجیھو  الموضــوعیة:

دون مبالغة او إجحاف بما یتناســــب مع متطلبات العملیة   ،وضــــعھا، أو في مكوناتھاالھدف من 

حین ذكرت: "یجب   247/15من المرســوم    78بشــكل غیر تمییزي، وقد فصــلت في ذلك المادة  

ــفقـة و غیر   ــوع الصــ أن تكون معـاییر اختیـار المتعـامـل المتعـاقـد ووزن كـل منھـا، مرتبط بموضــ

     تمییزیة ...." 

یعتبر تحضـیر معاییر الاختیار بین المتعاملین قبل الانطلاق في  :معدة قبل الانطلاق في الاجراء

حتراما وااعلان الاجراء شـرطا أسـاسـیا لسـلامتھ، وتجسـیدا للمبادئ الأسـاسـیة للصـفقات العمومیة،  

بشـــكل اجباري ذكر تلك المعاییر ي أوجبت والت  247/15من المرســـوم    78لما جاءت بھ المادة  

ــمنت: " ...مذكورة اجباریا في دفتر  في دفتر   ــة، حیث تضــ ــروط المتعلق بالدعوة للمنافســ الشــ

  الشروط..."

  طلب العروض:/ انواع 2

نظرا لتعدد واختلاف متطلبات تلبیة الحاجات العمومیة للمصـالح المتعاقدة، تعددت أیضـا اشـكال 

حالة، و ھو ما ینســجم مع المجال الممنوح من الحریة للآمر طلب العروض بما یتناســب مع كل 

ــلحة   ــطرة للمصـ ــروط الأكثر ملائمة لتحقیق الأھداف المسـ ــرف في اطار البحث عن الشـ بالصـ

المتعاقدة في اطار مھمتھا لاختیار كیفیة الابرام المناســبة للصــفقات العمومیة، وھو اختیار یدخل 

  42، و بشـكل عام فقط عددت المادة  247/15رسـوم  من الم  59ضـمن اختصـاصـاتھا وفقا للمادة  

، على سـبیل الحصـر، الاشـكال الممكنة لكیفیات ابرام الصـفقات  247/15من المرسـوم الرئاسـي  

  العمومیة عن طریق طلب العروض، و ھي:

ــروض المفتــوح:/ 2-1 ــب الع جــراء إھــو : "247/15مرســوم مــن ال 43حســب المــادة  طل

ــھ  ــن خلال ــن م ــدم تعھــدالأیمك ــل ان یق ــح" واضــحة ي مترشــح مؤھ ــارة " أي مترش "، و عب
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المعنـــى بأنھـــا تفـــتح المجـــال واســـعا امـــام المتعـــاملین الاقتصـــادیین للمشـــاركة بتقـــدیم 

عروضــــھم، دون  وجــــود أي شــــروط أو متطلبــــات انتقائیــــة أو إقصــــائیة   تفرضــــھا 

المصــلحة المتعاقــدة،  كمــا ھــو الحــال مــع اشــكال أخــرى مــن طلــب العــروض، غیــر ان 

ــث أن كلمــة " مؤھــل" المشــار  ــق، حی ــاملین بشــكل مطل ــل المتع المشــاركة لیســت مفتوحــة لك

ــادة  ــي الم ــول  43الیھــا ف ــر المعق ــل شــرط أساســي للمشــاركة، فمــن غی ــین ان التأھی أعــلاه، تب

ــط ،  ــزة صــناعیة فق ــاري: مخب ــاط التج ــز النش ــى رم ــن یحــوز عل ــال لم ــتح المج ــثلا،  ان یف م

ــة او  ــق بإنجــاز مدرس ــة تتعل ــي عملی ــاركة ف ــھ بالمش ــمح ل ــتخرج الســجل التجــاري، و یس بمس

ــة أو ال ــدرات المھنی ــى مــن الق ــان امــتلاك الحــد الأدن ــھ ف ــار الشــاحنات، و علی تمــوین بقطــع غی

المتطلبـــات التـــي یفرضـــھا التشـــریع او التنظـــیم المـــؤطر للمھنـــة او النشـــاط، یبقـــى شـــرطا 

ــوب  ــى المطل ــھ الحــد الأدن ــك ان ــات العــروض، ذل ــواع طلب ــع أن ــي جمی ــا و ضــروري ف الزامی

قانونــا لممارســة المھنــة او النشــاط، و ھــو الــذي الاھلیــة للتعاقــد مــع المصــلحة المتعاقــدة، بــل 

ــادة  ــا الم ــارت الیھ ــي اش ــادي الت ــل الاقتص ــفة المتعام ــي ص ــا یعط ــو م ــك، ھ ــل ذل ــن  02قب م

  التي عرفت الصفقات العمومیة بشكل عام.     247/15المرسوم الرئاسي 

ویتمیــز ھــذا الشــكل مــن اشــكال طلبــات العــروض بمشــاركة واســعة،  یمكــن ان تتضــمن 

اعــداد كبیــرة جــدا مــن الــذي یودعــون عروضــھم یــوم إیــداع العــروض و أعــدادا ربمــا أكبــر 

ــث  ــن حی ــا م ــر إیجابی ــا یعتب ــو م ــروض، و ھ ــدة تحضــیر الع ــر الشــروط خــلال م لســحب دفت

ــا  ــاء احســـن عـــرض مـــن حیـــث المزایـ ــا لتســـھیل انتقـ تعـــدد العـــروض المقدمـــة و اختلافھـ

ــى  ــرا عل ــا كبی ــكل عبئ ــد یش ــھ ق ــار أن ــى اعتب ــرة عل ــلبیة كبی ــل س ــھ یحم ــع كون الاقتصــادیة، م

ــواء  ــروض، س ــیم الع ــة او تقی ــتح الأطرف ــة ف ــییر عملی ــتقبال و تس ــي اس ــدة ف المصــلحة المتعاق

ــة ــة المعنی ــة تســییر الصــفقة العمومی ــة التــي یمكــن ان تتحملھــا عملی ــة الزمنی ، مــن حیــث التكلف

مــن المرســوم  54أو عنــد محاولــة الاســتعلام علــى المتعــاملین محــل التقیــیم، وفقــا للمــادة 

 ــ 247/15الرئاســي  ــذي ینب ــان تتأال ــدة، ب ــى المصــلحة المتعاق ــدرات المرشــحین ھ عل كــد مــن ق

  والمتعھدین التقنیة والمالیة و المھنیة قبل القیام بتقییم العروض التقنیة.
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حد الاشكال التي استحدثھا المرسوم  ھو أا:  ض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیطلب العرو/  2-2

وانفرد بھ، من حیث الجمع بین طلب العروض المفتوح واشتراط    151/ 247الحالي رقم    الرئاسي

القدرات الدنیا، خلافا لجمیع التنظیمات السابقة للصفقات العمومیة في الجزائر، وقد عرفتھ المادة  

جراء یسمح فیھ لكل المرشحین الذین تتوفر فیھم  على أنھ: "إ 15/ 247المرسوم الرئاسي من  44

المتعاقدة   التي تحددھا المصلحة  المؤھلة  الدنیا  سبقا قبل اطلاق الاجراء بتقدیم  مبعض الشروط 

واحدة، أي أنھ لا یسمح فیھ بأي مرحلة مسبقة لإنتقاء مسبق أو قبلي    "، و ھو یتم على مرحلةتعھد

  للمرشحین من طرف المصلحة المتعاقدة.

للإشارة   المادة  فإو  رقم    30ن  السابق  الرئاسي  المرسوم  المناقصة  عرفت  ،  10/ 236من 

،  تعھد  بتقدیم  فیھ  یسمح  لا  إجراء  ھي  المحدودة  المناقصة : "حین جاء فیھابما یشابھ ذلك،    ةالمحدود

  المتعاقدة  المصلحة  تحددھا  التي  المؤھلة  الدنیا  الشروط  بعض  فیھم  تتوفر  الذین  للمرشحین  إلا

"، أي أن الفكرة العامة للإجراء موجودة مسبقا، إلا أنھا في إطار فلسفة المناقصات التي  مسبقا

الذي ینظم  تخلى عنھا   الرئاسي الحالي  المشرع و استبدلھا بفلسفة طلب العروض في المرسوم 

  .الصفقات العمومیة بالجزائر

، یمكن أعلاه لطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا 44بالتدقیق في تعریف المادة  و     

المادة   في  المذكور  المفتوح  العروض  طلب  من  موسعة  نسخة  أنھ  منحت 43ملاحظة  حیث   ،

المتطلبات   من  الأدنى  الحد  إضافة  قدرتھا،  في  تتمثل  المتعاقدة،  للمصلحة  جدیدة  صلاحیة 

الضروریة التي تراھا متناسبة ومنسجمة مع طبیعة وتعقیدات المشروع المراد تحقیقھ، كشروط  

ا یجب تحققھا في أي مترشح یرید المشاركة في طلب العروض، و لذلك سمي طلب  الزامیة دنی

شد دائرة المشاركین في المنافسة من   َّ عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، و ھو بالتأكید سیر

ع أیضا، لأن من سیسمح لھ بالمشاركة سیكون أكثر تأھیلا، مما ھو حیث العدد ومن حیث النو

الدنیا المشترطة   القدرات  المفتوح، و بشكل عام عادة ما تتعلق  علیھ الحال في طلب العروض 

  :  2للمشاركة بأحد القدرات الاتیة

 
 . 233، ص:2019عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الأول، الطبعة السادسة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر،  1
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وھي المتطلبات المرتبطة بالمھنة أو بالنشاط، بغض النظر عن المشروع او    القدرات المھنیة:

  من الأمثلة عما یثبت القدرات المھنیة یمكن ذكر:  والعملیة محل الطلب العمومي، 

  المھنیین   1** شھادة التأھیل والتصنیف 

  شھادات الاعتماد او الجودة  **

الموضوع بنشاط مرخص وفقا للتشریع او التنظیم  عندما یتعلق    2ة النشاط** الترخیص بمزاول

  كشركات الحراسة والامن، نشاط تركیب أجھزة المراقبة عن بعد،... المعمول بھما،

تُ       الحكومیة  وكلھا عادة ما  الدوائر  او  الصادرة عن الجھات  الاثباتیة  الوثائق  بنسخ من  برر 

المختصة مع ضرورة أن یكون تاریخ سریانھا الى غایة تاریخ فتح الأظرفة على الأقل، وھو ما  

  یطلب في أغلب دفاتر الشروط.

التي تتعلق بامكانیات التنفیذ لدى المتعامل وقدراتھ على انجاز المشاریع،  ھي و  القدرات التقنیة:

  مثل:

ویقصد  البشریة:  امتلاك    **الوسائل  یثبت  وما  المشروع،  یتطلبھا  التي  البشریة  القدرات  بھا 

المعقول مثلا أن یسند انجاز مطار مثلا لشركة   المترشح للحد الأدنى منھا، فمن غیر  المتعامل 

تقني او  أي مھندس  لدیھا  البشریة  ، ولیس  بالموارد  الامر في ھذا الخصوص  یتعلق  بشكل عام 

  التقنیة المؤھلة أو العادیة التنفیذیة التي تثبت عادة بكل أو بعض الوثائق الاتیة على الأقل: 

مؤشر علیھ من طرف السلطات    D.A.Sالاثباتات الجماعیة (التصریح السنوي بالمستخدمین    ---

المختصة أو شھادة جماعیة مستخرجة من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

CNAS (  

شھادة الانتماء الفردیة لكل عامل مستخرجة من الصندوق الوطني للضمان  الفردیة (الاثباتات    ---

  )  CNASالاجتماعي 

شھادات التكوین أو التخرج من المؤسسات التعلیمیة او التكوینیة المختصة بالنسبة للموارد    ---

  البشریة المؤھلة 

 
الذي یوجب على المؤسسات و مجموع المؤسسات وتجمع المؤسسات التي   2014افریل سنة 20المؤرخ في  139-14أنظر المرسوم التنفیذي رقم  1

  تعمل في اطار الصفقات العمومیة لبعض قطاعات النشاطات أن تكون لھا شھادة التأھیل والتصنیف المھنیین. 
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بھا مختلف التجھیزات او الآلات او المركبات أو الإمكانیات المادیة   **الوسائل المادیة: ویقصد

التي یمتلكھا المتعامل او التي یمكن ان یسخرھا لصالح تنفیذ المشروع، كالسیارات، الشاحنات،  

الآلات الجارفة، الرافعات، ...الخ، ویمكن اثبات ملكیتھا من طرف المتعامل عن طریق مختلف  

سب الحالة، مثل: البطاقة الرمادیة، محاضر او دفاتر الجرد، ...الخ، وقد تكتفي  الوثائق الاثباتیة، ح 

بتوفیر تعھده  فقط بمجرد  المتعاقدة  و المصلحة  العمومیة  لو عن طریق  ھا في حال حاز الصفقة 

  الكراء.

المھنیة: ویقصد (مھما كان عنوانھا أو موضوعھا)  بھا مختلف الشھادات الإداریة    **المراجع 

نجزھا في مسیرتھ المھنیة، وھي مراجع  لتي أالتي تثبت حسن تنفیذ المتعامل الاقتصادي للمشاریع ا

یعتد بھا لإثبات خبرتھ وكفاءتھ في مجال تنفیذ الصفقات العمومیة، وكثیرا ما یتم اشتراطھا ضمن  

  اجراءات طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا،  

  ن یثبت الملاءة المالیة للمتعامل، مثل: ما یمكن أ یقصد بھاو القدرات المالیة: 

والتي   ،الحصائل المالیة: التي تتمثل في جداول الأصول والخصوم وجدول حسابات النتائج  ---

یمكن من خلالھا التأكد من رقم اعمال المتعامل ونتائجھ المالیة من ربح او خسارة خلال السنوات  

  السابقة.

لتي تبین رقم اعمالھ او نتائجھ وا  : الشھادات الإداریة الصادرة عن إدارة الضرائب المختصة  ---

  اعفاءاتھ الجبائیة كالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة مثلا  او

الوثائق أو الشھادات الصادرة عن المؤسسات المصرفیة،   --- المراجع المصرفیة: ویقصد بھا 

  لاسیما تلك التي یملك بھا حسابات مصرفیة.

عام یجب ان نشیر الى بعض الملاحظات التي یجب الانتباه الیھا عند وضع الشروط او  وبشكل  

  :  1القدرات الدنیا المشترطة في طلب العروض مع اشتراط قدرات دنیا، وھي
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یجب ان تكون الشروط الدنیا المطلوبة والموضوعة ضمن نظام تقییم العروض، متناسبة مع    -* 

، دون إھمال لعناصر مھمة، أو مبالغة في أھمیة عناصر أقل  1طبیعة وتعقیدات المشروع وأھمیتھ

  أھمیة لإنجاز المشروع،  

لا تطلب المصلحة المتعاقدة وثائق مصادق علیھا طبق الأصل، الا في الحالات الاستثنائیة، و   -* 

  اذا تحتم علیھا طلب الوثائق الاصلیة، فلا تطلبھا الا من الحائز على الصفقة 

في حالة الإجراءات المحصصة، فیجب على المصلحة المتعاقدة الا تفرض تقدیم وثائق مماثلة   -* 

  عن كل حصة، الا في الحالات الاستثنائیة المبررة 

لا یمكن ان تكون قدرات المتعامل المتعاقد موضوع معیار اختیار، و تطبق نفس القاعدة في    -* 

حالة المناولة، غیر أن الوسائل البشریة والمادیة الموضوعة تحت تصرف المشروع أو المطلوبة  

  ضمن احتیاجات التنفیذ المادي للمشروع، یمكن أن تكون ضمن معاییر الاختیار.

لا تطلب ملكیة الوسائل المادیة من المتعھدین او المرشحین، الا اذا تطلب موضوع الصفقة    -* 

  ذلك.

یمكن للمترشح ان یتقدم بمفرد او في اطار تجمع، و یجوز لھ ان یعتد بقدرات مؤسسات أخرى،    -* 

شرط وجود علاقة قانونیة مع تلك المؤسسات، تتمثل مثلا، في المناولة أو التعاقد المشترك، أو  

  في إطار قانون أساسي (فرع أو شركة أو مجمع شركات)، مع الزامیة مشاركتھا في اجراء ابرام

الصفقة العمومیة، و في اطار التجمع تؤخذ بعین الاعتبار قدرات التجمع اجمالا، و لا یطلب من  

أعضاء التجمع اثبات كل القدرات المطلوبة من التجمع في دفتر الشروط، أما في حالة المناولة  

  فان قدرات المناول المقدم في العرض یجب ان تؤخذ في الحسبان عند تقییم العروض.

یجب مراعاة المؤسسات الصغیرة او المتوسطة التي أنشئت حدیثا عند تقییم العروض فیما   -* 

  یتعلق بقدراتھا، الا اذا تطلب موضوع و طبیعة الصفقة ذلك 

العروض  /  2-3 المادة    جاء المحدود:  طلب  الرئاسي    45في  أن: "طلب    15/ 247من المرسوم 

العروض المحدودة ھو إجراء لاستشارة انتقائیة، یكون المرشحون الذین تم انتقاؤھم الأولي من 
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تعھد، و یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشروط العدد  قبل،  مدعوین وحدھم لتقدیم  

) منھم"، ومن 05الأقصى للمرشحین الذین ستتم دعوتھم لتقدیم تعھد، بعد انتقاء اولي، بخمسة (

ن ھذا الاجراء في عمومھ لیس بجدید حیث انھ یمثل شكل من أشكال  بأ ھذا التعریف یمكن التأكید

الذي یقول في المادة    10/ 236الاستشارة الانتقائیة التي كان یؤطرھا المرسوم الرئاسي السابق  

  ھم   فیھ  عرض  بتقدیم   لھم   المرخص   المرشحون  یكون   إجراء  ھي  الانتقائیة  الاستشارةمنھ: "  31

  ".أولي انتقاء  بعد بذلك  للقیام خصیصا المدعوون

اختصاص   العمومیة ھي من  الصفقة  الاجراء لإبرام  اختیار كیفیة  أن تحدید  الرغم من  و على 

المصلحة المتعاقدة كما سبق الشرح، إلا ان المشرع في طلب العروض المحدود اشترط أخذ رأي  

لجنة الصفقات العمومیة المختصة، مع تحدید قائمة المشاریع التي یمكن ان تكون موضوع طلب  

حسب الحالة، وعبارة "أخذ  المصلحة المتعاقدة المعنیة  بموجب مقرر من مسؤول  د  عروض محدو 

قد لا تعني بالضرورة، الحصول    15/ 247من المرسوم الرئاسي    45رأي"، التي جاءت في المادة  

ً لما اشارت الیھ المادة   ً أو على الأقل استثناء على الموافقة، و إلا لكان ذلك مما قد یشكل تعارضا

المصلحة  التي    59 اختصاصات  یدخل ضمن  العمومیة  الصفقات  ابرام  كیفیة  اختیار  ان  تؤكد 

  المتعاقدة.

جمیع    الى  العملیة  دفتر شروط  یشیر  ان  یجب  العمومیة،  الصفقات  ابرام  كیفیات  من  وكغیره 

المعلومات الأساسیة المتعلقة بطلب العروض بشكل عام، و كذا مختلف المعلومات التفصیلیة التي  

تأخذ في الحسبان خصوصیات طلب العروض المحدود، كالمعلومات المتعلقة بــ: كیفیات الانتقاء  

  ولي، استشارة المتعاملین المعنیین،....الخ الا

ویجب التنبیھ إلى أنھ في حالة طلب العروض المحدود، یتم انتقاء احسن عرض من حیث المزایا  

، كما یمكن ان تتم إجراءات طلب العروض المحدود،  1الاقتصادیة، بناء على ترجیح عدة معاییر

  إما على مرحلة واحدة أو على مرحلتین.

المحدود    / 1- 2-3 العروض  فقط:  طلب  واحدة  مرحلة  أساس  على  على  الاجراء  یطلق  عندما 

وتم ضبط   ومعروفة  واضحة  العمومي  الطلب  الحاجات محل  أن  (أي  مفصلة  تقنیة  مواصفات 
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تفاصیلھا وخصائصھا التقنیة) معدة بالرجوع لمقاییس (معاییر) أو نجاعة (أھداف) یتعین بلوغھا  

أو متطلبات وظیفیة محددة، وتحدید المواصفات التقنیة للحاجات قد لا یكون بالضرورة من طرف  

  الجھة المختصة التابعة للمصلحة المتعاقدة، بل یمكن اللجوء عند الضرورة الى مكاتب دراسات

  مختصة بإبرام صفقة خاصة بالدراسة والمتابعة مثلا.

  : على مرحلتینطلب العروض المحدود   /2- 2-3

لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة  وعندما یطلق الإجراء على أساس برنامج وظیفي،   /  2-1- 2-3

اللجوء    وبشكل استثنائيمكن  ، یعلى تحدید الوسائل التقنیة لتلبیة حاجاتھا، حتى بصفقة دراسات

 الى طلب عروض محدود على مرحلتین.

كما یمكن للمصلحة المتعاقدة القیام باستشارة مباشرة للمتعاملین الإقتصادیین المؤھلین والمسجلین  

عملیات   إنجاز  بمناسبة  أولي،  انتقاء  أساس  على  المتعاقدة  المصلحة  تعدھا  مفتوحة  قائمة  في 

طابع   ذات  خاصة  لوزام  اقتناء  و/أو عملیات  خاصة  أھمیة  ذات  أو  ھندسة مركبة  أو  دراسات 

  ، 1ت ) سنوا 3ید الإنتقاء الأولي كل (دراري، وفي ھذه الحالة ، یجب تج تك

ائمـة المفتوحـة للمتعـاملین الاقتصــــادیین في ھـذه الحـالـة تختلف عن      ھ على ان القـ ویجـب التنبیـ

، والتي 247/15من المرســوم الرئاســي    58بطاقیة المتعاملین الاقتصــادیین المذكورة في المادة  

ــرحھا  ــادیین الذي    2011/ 28/03لمؤرخ في ا  القرارش یحدد محتوى بطاقیات المتعاملین الاقتص

ــروط تحیینھا  و ــلة وفق ما   ،شـ ــا في اطار اجراءات محددة ومفصـ ــیصـ بل ھي قائمة معدة خصـ

ــروط یجـب توفرھـا في المتعـاملین   دة من شــ ــلحـة المتعـاقـ ة حـاجـات المصــ ة تلبیـ ھ عملیـ تتطلبـ

سـبقا الاقتصـادیین المعنیین بعملیة الانتقاء و تلبیة الحاجات المحددة، بناء على دفتر شـروط معد م

  معتمد من قبل الجھات المؤھلة والمختصة، لتنفیذ صفقات عمومیة تتعلق بــ:و

عندما یتعلق الامر بدراسات متخصصة في اكثر من تخصص ھندسي  دراسات أو ھندسة مركبة:  

 بشكل متتالي زمنیا او متزامن على سبیل المثال   
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تتطلب بعض العملیات، التأكد من الاھلیة الدقیقة للمتعامل المرشح للتنفیذ بما   ذات أھمیة خاصة:

یفرض عملیة انتقاء استثنائیة، و قد تكون خصوصیة ھذا النوع من العملیات ناتجة مثلا: التعقید  

 التقني للعملیة، الأھمیة الاستراتیجیة بالنسبة للمصلحة المتعاقدة، سریة العملیة من منطلقات أمنیة 

  او معلوماتیة،....الخ.

كالتجھیزات التقنیة أو قطع الغیار او المستھلكات، فائقة  اقتناء لوازم خاصة ذات طابع تكراري:  

  التكنولوجیا التي تحتاجھا بعض المصالح المتعاقدة لصالح وحداتھا الإنتاجیة مثلا، 

في مرحلة أولى، تتم دعوة المرشحین الذي جرى انتقاؤھم الأولي طبقا  بشكل عام و  /2-2- 2-3 

برسالة استشارة، إلى تقدیم   و كما تم التوضیح أعلاه، ،15/ 247من المرسوم الرئاسي  45للمادة  

أولي دون عرض مالي تقني  بالعرض تحت طائلة رفض  عرض  تتعلق  إشارة  ، بل ودون أي 

  العرض.

الضرورة،  و الأظرفةعند  فتح  للجنة  تراھا    یمكن  التي  العروض  یخص  فیما  العروض  وتقییم 

تقدیم   المرشحین  من  المتعاقدة،  المصلحة  بواسطة  كتابیا  تطلب  أن  الشروط،  لدفتر  مطابقة 

، شرط ألا یؤدي ذلك الى تعدیل العروض بصفة أساسیة،   توضیحات أو تفصیلات بشأن عروضھم

لیتم عند الضرورة، ومن خلال اجتماعات موسعة تنظمھا المصلحة المتعاقدة، دراسة وتوضیح  

الجوانب التقنیة لعروض المرشحین، یحضرھا أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، و عند  

رف المصلحة المتعاقدة وعلى مسؤولیتھا، تتوج الاقتضاء خبراء یتم تعیینھم لھذا الغرض من ط 

ذ، الأجوبة المكتوبة  في الأخیر بمحاضر اجتماعات موقعة من طرف جمیع الحضور، لتكون عندئ 

یتجزأ من   الاجتماعات، جزءا لا  والتفصیلات ومحتوى محاضر  التوضیحات  للمرشحین على 

لا یجوز الكشف عن أي معلومة تتعلق بمحتوى  عروضھم، ومن منطلق الحفاظ على السر المھني،  

  .مرشح من المرشحین أي  عرض 

قائمة   بضبط  المرحلة  ھذه  تنتھي  الأولیةو  التقنیة  عروضھم  المطابقة  اقصاء  المرشحون  بعد   ،

العروض التي لا تستوفي متطلبات البرنامج الوظیفي و/أو المواصفات التقنیة المنصوص علیھا 

في دفتر الشروط، بناء على اقتراح لجنة فتح الاظرفة وتقییم العروض التي تكون قد قامت بدورھا  

ون اتخاذ  ، د15/ 247من المرسوم الرئاسي    161التقني و الإداري المنصوص علیھ في المادة  

  أي قرار للمنح او للاختیار او للإلغاء و الذي من صلاحیات المصلحة المتعاقدة وعلى مسؤولیتھا.  
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تقدیم  لمطابقة عروضھم التقنیة الأولیة،  الذي جرى إعلان  المرشحون  فقط  یدعى  في مرحلة ثانیة،  و

مالیة نھائیة وعروض  تقنیة  بعین  عروض  الأخذ  والملاحظات ، مع  المطلوبة  التوضیحات    الاعتبار 

شروط  العلى أساس دفتر  المسجلة في المرحلة الأولى من طلب العروض المحدود المشار إلیھا أعلاه،  

متوجا   المختصة،  العمومیة  الصفقات  لجنة  لرقابة  الضرورة، والذي خضع  المعدل عند  أو  الأصلي 

بالتأشیرة، لتتواصل بعد ذلك مختلف الإجراءات في سیاق فتح الاظرفة و تقییم العروض للمرشحین  
  الذین یوعدون عروضھم المحدثة. 

فتح  و لجنة  محل طلب  كانت  التي  والتفصیلات  التوضیحات  طلب  على  بناء  المحدثة  العروض  لأن 

الاظرفة وتقییم العروض عن طریق المصلحة المتعاقدة، ھي محصلة لمجھودات تقنیة و/أو ھندسیة  

جرة  أنتجت تصامیم تتطلب التثمین، یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تدفع أتعابا للمرشحین المعنیین، تمثل أ
وبین   المعني  الوزیر  أو  العمومیة  الھیئة  قرار مشترك مسؤول  تفاصیلھا عن طریق  تحدد  التصمیم 

  . 247/15من المرسوم الرئاسي   46دة  الوزیر المكلف بالمالیة حسب ما جاء في الما

  / المسابقة كأحد اشكال طلب العروض: 2-4

المادة    / تعریف المسابقة:1- 2-4 الرئاسي    47عرفتھا  أنھا: "  247/15من المرسوم  ھي  على 

لاختیار؛ بعد رأي لجنة التحكیم؛ مخطط أو مشروع مصمم استجابة   رجال الفن في منافسة  إجراء یضع 

اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة  لبرنامج أعده صاحب المشروع، قصد إنجاز عملیة تشتمل جوانب تقنیة أو  

"، و بالتدقیق فیما جاء في ھذه المادة وفي اطار السیاق  خاصة، قبل منح الصفقة لأحد الفائزین بالمسابقة

  العام لفلسفة طلب العروض یجب التنبیھ على عدد من النقاط كما یلي: 

الیھم أعلاه، الفنانون بشكل عام، بل ھم متعاملون اقتصادیون تتمیز  ** لا یقصد برجال الفن المشار  

متمیز،   معرفي  او  تقني  او  فني  بطابع  والھندسة   لاسیمانشاطاتھم  والتعمیر  الإقلیم  تھیئة  مجال  في 

یحوزن على صفة التاجر أو الحرفي أو أي صفة تؤھلھم    ، المعماریة والھندسة، أو معالجة المعلومات

  لتقدیم عروضھم في مجال الصفقات العمومیة. 

** على الرغم من الخصوصیة التقنیة أو الفنیة التي تمیز المسابقة عن باقي اشكال طلب العروض،  

والتشریع   التنظیم  اطار  في  العمومیة،  الصفقات  لإبرام  الشكلیة  الإجراءات  بمختلف  معنیة  انھا  إلا 

على سبیل  المعمول بھما، بما في ذلك الاعلان الصحفي و الخضوع لرقابة لجنة الصفقات المختصة،  
  المثال. 
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ــابقة، لتمنع ا ــفقة بعد ** یمكن ان یتم التفاوض في المســ ــن ولفائز  ذلك للمتعامل الصــ الذي قدم أحســ

  .عرض من الناحیة الاقتصادیة

ــمن مراحل ابرام   ــافیة ض ــابقة عن طلبات العروض الأخرى، بوجود مرحلة إض ** تتمیز المس

الصـفقة العمومیة، وھي مرحلة التحكیم، یتم من خلالھا تقییم خدمات المسـابقة والتي تقدم ضـمن 

ــح أو العرض التقني أو العرض المـالي، بـل ویمنع أن  ظرف منفصــــل عن أظرفـة ملف الترشــ

  إشارة تتعلق بالعرض المالي تحت طائلة رفض العرض. یتضمن أي معلومة او

یجب  متطبات دفتر الشـروط لطلب العروض بشـكل عام، فإنھالى مختلف مكونات وو بالإضـافة 

  ، على الأقل على العناصر الإضافیة الاتیة:أن یشتمل دفتر شروط المسابقة

  رنامج ونظام المسابقة؛ب ---

  وتنظیم المسابقة،  عند الاقتضاء كیفیات الانتقاء الأولي ---

الغلاف   دد دفتر الشــروط،تجب ان یح مشــروع إنجاز أشــغال  تخص  إذا تعلق الأمر بمســابقة  ---

  المالي التقدیري للأشغال؛

، العدد الأقصـــى للمرشـــحین الذین ســـتتم دعوتھم لتقدیم تعھد، بعد انتقاء أوليإمكانیة تحدید  ---

  م.شحین منھ) مر05بخمسة (

حالة اجراء المســابقة یتم انتقاء أحســن عرض من حیث المزایا الاقتصــادیة، اســتنادا الى في  ---

  1ترجیح عدة معاییر

تكون المسابقة یمكن أن    ،247/15من المرسوم الرئاسي    48وفقا للمادة    / أنواع المسابقة:2- 2-4

  أو مفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا محدودة 
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ة / 2-4-2-1 ــابقـ ا عـدد من ھي إ  المحـدودة:المســـ افس من خلالھـ ة، یتنـ دى أنواع المســـــابقـ حـ

  المتعاملین المتخصصین لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة، تتم على أكثر من مرحلة، كما یلي: 

ة الأولى: اء أولي،   المرحلـ ة إنتقـ دعى  ھي عملیـ ة یـ ــروط العملیـ ا وعن طریق دفتر شــ من خلالھـ

التي یجب ان تتم   فقط،ح  المرشــحون إلى تقدیم أظرفة ملفات الترش ــالمتضــمن الدعوة لمنافســة، 

، و بعد عملیة فتح الاظرفة وتقییم ملفات و بشــكل علني  بصــفة منفصــلةبھا جلســة الفتح المتعلقة 

، مع الترشـح، تحدد قائمة المرشـحون الذي تسـتجیب ملفاتھم  لمقتضـى دفتر الشـروط و متطلباتھ

اقصـاء الترشـیحات و العروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشـروط المعد طبقا لأحكام المرسـوم  

  .1، و/أو موضوع الصفقة247/15الرئاسي 

، من طرف لجنة فتح الاظرفة وتقییم بعد فتح أظرفة ملفات الترشیحات وتقییمھا  المرحلة الثانیة:

ة،  یـدعى   ،العروض اؤھم الأولفي ھـذه المرحلـ ذین جرى انتقـ ــحون الـ دیم أظرفـة ي  المرشــ إلى تقـ

ــل ، والتي یجب أالعرض التقني والخدمات والعرض المالي ــكل منفصـ ،  2ن یتم فتح كل منھا بشـ

وھو ما یجعل جلسـة الفتح في ھذه المرحلة تتعلق فقط بالعروض التقنیة لمن تم قبولھ في المرحلة 

، لتقوم لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض من جدید، بتقییم العروض التقنیة، مع العلم أنھ الســابقة

ــحین،  الجـانـب المـالي في أي العرض التقني من قبـل المرشــ لا یجـب ان ترد أي معلومـة تتعلق بـ

  تحت طائلة رفض العرض.

ــابقـة عن بـاقي أنواع طلبـات العروض، حیـث انھـا   المرحلـة الثـالثـة: وھي المرحلـة الممیزة للمســ

تتعلق بأظرفة الخدمات التي تم اســتلامھا في المرحلة الســابقة، و التي تحتوي بداخلھا على ملف 

  خدمات المنافسة، و الذي یكون فیما بعد محل تقییم من طرف لجنة تحكیم مختصة.

ــین في المیدان  ــاء أكفاء، مؤھلین ومختصــ ــار الیھا أعلاه، من أعضــ تتكون لجنة التحكیم المشــ

ــكـل كـامـل عنھم، دون أي  ــتقلین بشــ ــحین، مســ المعني، ویجـب ألا تكون لھم أي علاقـة بـالمرشــ
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یما قانون  ریع لاسـ تعارض للمصـالح، تحت طائلة العقوبات المنصـوص علیھا في التنظیم أو التشـ

العقوبات والقانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، ویتم تشكیل اللجنة عن طریق مقرر من 

  مسؤول المصلحة المتعاقدة، حسب الحالة، 

ــات الفتح التي تقوم بھـا لجنـة فتح الاظرفـة وتقییم العروض، عـادة مـا تكون  على الرغم من جلســ

ــة الفتح یجب ألا تكون  علنیة، إلا أنھ عندما یتعلق الأمر بفتح أظرفة عرض الخدمات، فإن جلســ

التي تقول في   247/15من المرســوم الرئاســي    70علنیة، كما جاء في الفقرة الرابعة من المادة  

  رھا: "...ولا یتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنیة".آخ 

ت المســابقة قبل إغفال أظرفة خدماكما تتحمل المصــلحة المتعاقدة المســؤولیة الكاملة، في تأمین  

مســتمرا الى غایة  لغفاأن یبقى ھذا الإویجب ضــمان بھدف التقییم،  لجنة التحكیمإرســالھا إلى  

  التوقیع على محضر لجنة التحكیم.الانتھاء من التقییم المتخصص وغایة 

ة: ة الرابعـ ةو المرحلـ ة بفتح أظرفـ ة المتعلقـ ة   ھي المرحلـ ة في مرحلـ ــتلمـ ة المســ الیـ العروض المـ

 1ســابقة، والتي كانت محفوظة من طرف المصــلحة المتعاقدة وتحت مســؤولیتھا في مكان مؤمن

كمـا  ،لا بعـد ظھور نتیجـة تقییم الخـدمات من طرف لجنـة التحكیمإ إلى غایة فتحھـا، والذي لا یكون

، لتقترح فیما بعد لجنة فتح 247/15من المرســـوم الرئاســـي    48ھو منصـــوص علیھ في المادة 

المصلحة المتعاقدة، قائمة بالفائزین المعتمدین، وتدرس عروضھم  الاظرفة وتقییم العروض على 

  .2المالیة، بعد ذلك، لانتقاء احسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

ــابقـة  /  2-4-2-1 ــتراط قدرات دنیـاالمســ ــابقـة و :المفتوحة مع اشــ ــمح فیھ ـ التيھي المســ  ایســ

بقا ملمرشـحین الذین تتوفر فیھم بعض الشـروط الدنیا المؤھلة التي تحددھا المصـلحة المتعاقدة ل سـ

  . ترشیحاتھمبتقدیم  قبل اطلاق الاجراء

 
 247/15من المرسوم الرئاسي   70المادة  1

  247/15المرسوم الرئاسي من   72المادة  2
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ھو اســـتثناء عن القاعدة العامة في كیفیات في مجال الصـــفقات العمومیة:  التراضـــي  تعریف  -1

اسـي على إابرام الصـفقات العمومیة التي تتمثل في  جراء طلب العروض، والذي یعتمد بشـكل أسـ

اختیار افضـل عرض من حیث المزایا الاقتصـادیة من بین العروض المقدمة من طرف عدد من 

ــفقة العمومیة المعنیة ــین لحیازة الص ــادیین المتنافس ــتجابة لإالمتعاملین الاقتص علان الدعوة  ، اس

ــة ــي كإجراء للمنافس ــتثنائي، على أنھ: "، و یعرف التراض ــفقة لمتعامل اس ــیص ص إجراء تخص

ــة ــكلیة إلى المنافســ ــاطة ھو تحدید أحد المتعاملین 1"متعاقد واحد دون الدعوى الشــ ، و بكل بســ

ومنحھ صــــفقة عمومیة، دون القیام بالإجراءات الشــــكلیة المعروفة في حالات طلب العروض،  

لاســیما الإعلان المتضــمن دعوة المتعاملین المؤھلین للتنافس على تقدیم عروضــھم، في حالات 

  محددة. 

  ، أحد شكلین، ھما:التراضيویأخذ / أنواع التراضي: 2

، حاول المشـرع ضـبطھا بعدد لإبرام العقودشـدیدة الاسـتثناء قاعدة  وھو   :شـكل التراضـي البسـیط 

ادة   اء في المـ ا جـ ات من خلال مـ ات والتعلیمـ ــي    50من التوجیھـ اســ ــوم الرئـ المنظم من المرســ

ــفقـات العمومیـة حـالیـا بـالجزائر، والتي أوجبـت على ال ــلحـة المتعـاقـدة في إطـار إجراء  للصــ مصــ

  :التراضي البسیط، أن

  في التشریع أو التنظیم المعمول بھماتحدد حاجاتھا حسب الشروط والكیفیات المحددة ** 

  التقنیةالاقتصادي، قبل تقییم العروض قدرات المتعامل مختلف تتأكد من ** 

تختار متعاملا اقتصـــادیا یقدم عرضـــا لھ مزایا من الناحیة الإقتصـــادیة، كماھي محددة في **   

  ؛247/15الرئاسي  من المرسوم 72المادة 
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من ذات    52من المادة   6تنظم المفاوضـــات حســـب الشـــروط المنصـــوص علیھا في الفقرة  **  

  .تؤسس المفاوضات المتعلقة بالعرض المالي على أسعار مرجعیةكما   ؛أعلاه المرسوم

ھ   ا، الا انـ انونـ دا في اطـار الحـالات المقررة قـ ذا الاجراء ممكن جـ اد ھـ وعلى الرغم من أن إعتمـ

ــتثناء، الذي   غیر مســـتحب من طرف العدید من الآمرین بالصـــرف، لأنھ یدخلھم في إطار الاسـ

یمكن یفتح باب بعض شـبھات الفسـاد أو سـوء تسـییر الصـفقات العمومیة، ومن الملاحظ أنھ حتى 

ــي رقم  في حـالـة جـا ــوم الرئـاســ ــدور المرســ المؤرخ في   237-20ئحـة كورونـا، و في ظـل صــ

الذي یحدد التدابیر الخاصـة المكیفة لإجراءات ابرام الصـفقات العمومیة في اطار   2020/ 31/08

منھ، و التي   07)  و مكافحتھ، لاسـیما المادة  19-الوقایة من انتشـار وباء فیروس كورونا (كوفید

جوء الى التراضــي في مثل ھذه الحالة، إلا ان عددا من المصــالح المتعاقدة تؤكد على إمكانیة الل

أحجمت عن التوجھ نحو ھذا الاجراء الاســـتثنائي، خاصـــة وأن العدید من الآمرین بالصـــرف  

والمســـؤولین من أصـــحاب المســـتویات العالیة من المســـؤولیة، كانوا ،ومازال عدد منھم، محل 

ت تتعلق بالفسـاد، وبسـبب بعض الرسـائل المجھولة التي كانت متابعات قضـائیة و إداریة، بشـبھا

  لمدة لیست بالقلیلة محل قلق كبیر من طرف غالبیة الآمرون بالصرف.

ــیط، إلا في الحالات التي حددھا المادة   ــي البســ ــوم    49كما لا یمكن اعتماد التراضــ من المرســ

  على سبیل الحصر، منھا مثلا:  247/15الرئاسي 

 یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل إقتصــــادي وحید یحتل وضــــعیة احتكاریة عندما لا**  

(كما ھو الحال عندما یتعلق الامر بالخدمات الاحتكاریة التي تقدمھا شركة سونلغاز أو الجزائریة 

بیل المثال) ، أو لحمایة حقوق حصـریة أو لاعتبارات تقنیة أو للمیاه أو اتصـالات الجزائر على سـ

ــترك بین  والتي تحدد لاعتبارات ثقافیة وفنیة    وزیرالالمالیة والمكلف بوزیر  البموجب قرار مشــ

 .لثقافةالمكلف با

تعجال الملح، المعلل ب**   تثمارا أو ملكا للمصـلحة المتعاقدة أو وجود  في حالة الاسـ خطر یھدد اسـ

بیل المثال، شـرط أنھ لم یكن في وسـع المصـلحة المتعاقدة توقع الظروف  الأمن العمومي،  على سـ
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ــع حرج لا یمكن معھ إنتظار آجال الإجراءات المعروفة  ــتعجال، وفي وضـ ــببة لحالة الاسـ المسـ

 .لإبرام الصفقات العمومیة

، و تلجأ وتنظم ھذه الاسـتشـارة بكل الوسـائل المكتوبة الملائمة  :أو شـكل التراضـي بعد الاسـتشـارة 

 الرئاسـي    من المرسـوم  51المصـلحة المتعاقدة لھذا الاجراء في الحالات التي أشـارت إلیھا المادة  

  ، والتي یمكن ذكر عدد منھا على سبیل المثال، فیما یلي:15-247

تســتشــیر المصــلحة  ، وفي ھذه الحالة، عندما یعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة  --1

المتعاقدة المؤسـسـات التي شـاركت في طلب العروض برسـالة اسـتشـارة وبنفس دفتر الشـروط،  

ــة بطلب العروض ــتثناء الأحكام الخاصـ ــیر ،  باسـ ــلحة المتعاقدة تقلیص مدة تحضـ ویمكن للمصـ

تحتم على ، إلا اذا  لدراسـة لجنة الصـفقات العمومیة، حینھا،  وطیخضـع دفتر الشـر العروض ولا

، و عندئذ یعاد 1المصـلحة المتعاقدة تعدیل بعض أحكام دفتر الشـروط التي تمس شـروط المنافسـة

  اطلاق اجراء طلب عروض جدید.

تسـتلزم طبیعتھا اللجوء إلى   في حالة صـفقات الدراسـات واللوازم والخدمات الخاصـة التي لا  --2

طلب عروض وتحدد خصــوصــیة ھذه الصــفقات بموضــوعھا أو بضــعف مســتوى المنافســة أو 

ــري   ــرة للمؤأو   للخدماتبالطابع الس ــغال التابعة مباش ــفقات الأش ــات العمومیة في حالة ص ــس س

تحدد قائمة الدراسـات واللوازم والخدمات والأشـغال  ة، وفي مثل ھذه الحالات،السـیادیة في الدول

المصـلحة    أو مسـؤول  لدولةالمعنیة في ابموجب مقرر من سـلطة الھیئة العمومیة السـیادیة   عنیةالم

لمصـلحة  مكن لی، و عندئذ  حسـب الحالة المختصـة، بعد أخذ رأي لجنة الصـفقات  المتعاقدة المعنیة

برسالة استشارة على ذكورة أعلاه، إلى التراضي بعد الاستشارة في الحالات الماللجوء  المتعاقدة  

قبل الانطلاق في الاجراء،    لجنة الصـفقات المختصـةمؤشـر مسـبقا من طرف  أسـاس دفتر شـروط  

ــتلام أي عرض، أو أنـھ لا   ــتلمـةو في حـالـة عـدم اســ اختیـار أي   ،یمكن بعـد تقییم العروض المســ

 .عدم جدوى الإجراء ، یجب على المصلحة المتعاقد عندئذ إعلان عرض
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  / تعریفھ وأھمیتھ: 1

ــاحقة من ــي الذي تتم من خلالھ تلبیة الأغلبیة الســ ــاســ الطلبات  على الرغم من أنھ الاطار الأســ

بالرغم من ورود ذكر مصـطلح دفتر الشـروط، في العدید من التشـریعات  العمومیة في الجزائر، و

ــفات العمومیة،  ــفقات  أو التنظیمات المتعلقة بالصـ و في العدید من المواد في التنظیم الحالي للصـ

ــي  العمومیة، إلا أ ــوم الرئاسـ ــروط في المرسـ   15/ 247نھ و كما ھو ملاحظ، لم یحظى دفتر الشـ

ــر، والمنظم الحالي لل ــل ومباش ــفقات العمومیة في الجزائر، بأي تعریف مفص   26حتى المادة  ص

في ظل القسم الثالث من الفصل الأول من الباب الأول بشكل مباشر،  والوحیدة التي خصصت لھ  

توضــح دفاتر "  ضــمن المرســوم المشــار الیھ أعلاه، جاء تعریفھا مقتضــبا جدا، حیث جاء فیھا:

یة، وھي تشـمل، على المحینة دوریا، الشـروط التي تبرم وتنفذ وفقھا الصـفقات العموم  الشـروط،

  الخصوص، ما یأتي: 

دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصــفقات العمومیة للأشــغال واللوازم والدراســات   ---

  .والخدمات الموافق علیھا بموجب مرسوم تنفیذي

ــفقات  دفـاتر التعلیمـات   --- ــتركـة التي تحـدد الترتیبـات التقنیـة المطبقـة على كـل الصــ التقنیـة المشــ

ــات أو الخدمات، الموافق علیھا  ــغال أو اللوازم أو الدراسـ العمومیة المتعلقة بنوع واحد من الأشـ

  .بقرار من الوزیر المعني

  .1"دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة---

  وھو ما یمكن أن یستخلص منھ، ما یلي:
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ــروط المتعلق  ــح في دفتر الشــ ــروط المتعلقـة بمرحلتي الابرام والتنفیـذ یجـب ان توضــ ** الشــ

ــفقات العمومیة، مع إغفال مراحل أخرى في ھذا التعریف: كالرقابة مثلا، على الرغم من  بالصــ

  التطرق لھا في العدید من المواد ذات العلاقة.

ــبط  ــروط، مطلوب، دون تحـدید لطبیعـة ھذا التحیین، ودون ضــ ** التحیین الدوري لدفاتر الشــ

  للدوریة، أیقصد بھا مثلا: كل فترة زمنیة معینة، أو بمناسبة كل عملیة جدیدة،...

  ** یتعلق دفتر الشروط بالصفقات العمومیة، دون تحدید لطبیعتھا أو مبالغھا

ــات  ** دفتر البنود الإداریة العامة المطبق على   ــغال واللوازم والدراس ــفقات العمومیة للأش الص

المذكورة أعلاه،   26والخدمات، الموافق علیھ بموجب مرسـوم تنفیذي، والذي اشـارت الیھ المادة  

،  2021یونیو ســنة   24كاعتباره أحد الدفاتر الثلاثة المكونة لدفتر الشــروط، لم یصــدر حتى یوم  

، المتضــــمن 2021ماي ســــنة   20رخ في یوم  المؤ  219-21حین جاء المرســــوم التنفیذي رقم  

ٍ أو  الموافقة على دفتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصـفقات العمومیة للأشـغال، دون ذكر

ــفقات العمومیة للوازم   ــدور دفتر البنود الإداریة العامة المطبق على الصـ ــارةٍ إلى تاریخ صـ إشـ

داد دفاتر الشــروط في المصــالح المتعاقدة، والدراســات والخدمات، مما یفرض على المعنیین بإع

ــجم مع  ــیم،...الخ) جد قدیمة زمنیا، بما لا ینس البحث و اللجوء الى مراجع قانونیة (قوانین، مراس

متطلبات ھذا العصـــر،  لضـــبط و اخراج مواد دفتر الشـــروط اخراجا نھائیا قبل عرضـــھ على 

للصـفقات العمومیة للأشـغال قبل صـدور    الجھات الرقابیة المختصـة، كما كان علیھ الحال بالنسـبة

  سالف الذكر. 219-21المرسوم التنفیذي 

و انطلاقا مما سـبق، یمكن القول، أن دفتر الشـروط في مجال الصـفقات العمومیة، یقصـد بھ: تلك 

الوثیقة أو الملف، الذي یتضـــمن كل الشـــروط و/ أو الاحكام المتعلقة بإدارة وبكیفیة تلبیة الطلب  

 العمومي، و كذا كل الشـروط والضـوابط لاثبات حقوق وواجبات المتعامل المتعاقد المرشـح عند

ــؤولـة عن إعـداده وإعتمـاده بـإرادتھـا المنفردة   ــلحـة المتعـاقـدة، التي تعتبر المســ التعـاقـد مع المصــ

باعتبارھا صـاحبة سـلطة عامة، وتحت مسـؤولیتھا، بكل مكوناتھ الضـروریة و الإلزامیة، لاسـمیا 

  15/ 247من المرســوم الرئاســي   67و   26المكونات و العناصــر التي أشــارت إلیھا المادتین: 
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المنظم للصــفقات العمومیة في الجزائر، وفي اطار للتشــریع و/ أو التنظیم المعمول بھما، بشــكل 

  عام.

    / مكوناتھ:2

بشكل أساسي، من المكونات  یتكون دفتر شروط الصفقة العمومیة في إطار الإجراءات الشكلیة، 

  سالفة الذكر، كما یلي: 26شارت الیھا المادة  الثلاثة التي أ

المطبقة على الصـفقات العمومیة للأشـغال واللوازم والدراسـات    دفتر البنود الإداریة العامة/  2-1

- 21ذي: وبالرجوع الى المرســــوم التنفیذي رقم  الموافق علیھا بموجب مرســــوم تنفیوالخدمات  

ــنة    20المؤرخ في یوم    219 ، المتضــمن الموافقة على دفتر البنود الإداریة العامة 2021ماي س

ــر  ــمن كل العناصـ ــغال، یمكن القول أن ھذا الدفتر یتضـ ــفقات العمومیة للأشـ المطبقة على الصـ

ــیمـا تلـك المتعلقـة بالإبرام والتنفیذ   ــفقـة العمومیـة في أغلـب مراحلھـا، لاســ ــییر الصــ المتعلقـة بتســ

اد أمینـات، النزاعـات  (المـ انـات، التـ ــمـ ذ، الضــ د التنفیـ ا بعـ ــغـال مـ ا، كـأشــ دھمـ ا بعـ ي و المـالي) ومـ

  ....على سبیل المثال. المحتملة،

سـیاق تسـییر عملیة تلبیة الطلب العمومي، عن طریق ابرام صـفقة عمومیة، ألزم المرسـوم   و في 

، وأوجب في العدید من المرات إدراج عدد من النقاط الأســـاســـیة في دفتر  247/15الرئاســـي  

  الشروط، مثل: 

بكل تفاصــیلھا التقنیة الضــروریة ، بما فیھا الوصــف الدقیق لموضــوع الخدمات المطلوبة  **  

  التصامیم والرسوم والتعلیمات الضروریة، إن اقتضى الأمر ذلك،

 الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني، والضمانات المالیة، حسب الحالة،** 

اللغـة أو اللغـات الواجـب  وكـذا    المعلومـات أو الوثـائق التكمیلیـة المطلوبـة من المتعھـدین،**  

  استعمالھا في تقدیم التعھدات والوثائق التي تصاحبھا،
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 التسدید وعملة العرض، إذا اقتضى الأمر، كیفیات** 

ــیر العروض،**  ــلاحیة العروض ،  الأجل الممنوح لتحضـ ــاعة لإیداع  أجل صـ تاریخ وآخر سـ

العنوان الدقیق حیث یجب  تاریخ وسـاعة فتح الأظرفة، العروض والشـكلیة الحجیة المعتمدة فیھ،

  . أن تودع التعھدات

في   مذكورة إجباریاو التي یجب أن تكون منھا،   زن كلو** معاییر اختیار المتعامل المتعاقد و  

یجب أن تسـتند المصـلحة المتعاقدة لاختیار أحسـن  ، كما  للمنافسـة   دفتر الشـروط الخاص بالدعوة

 :  عرض من حیث المزایا الاقتصادیة

 :  عدة معاییر، من بینھا إلى إما

 ،النوعیة 

 ،آجال التنفیذ أو التسلیم 

 ،السعر والكلفة الإجمالیة للاقتناء والاستعمال 

 ،الطابع الجمالي والوظیفي 

   النجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، لترقیة الإدماج المھني للأشـــخاص المحرومین من ســـوق

 الشغل والمعوقین والنجاعة المتعلقة بالتنمیة المستدامة،

 ،القیمة التقنیة 

 ،الخدمة بعد البیع والمساعدة التقنیة 

   ــات ــسـ ــة القابلة للتحویل التي تمنحھا المؤسـ ــاء، وتقلیص الحصـ ــروط التمویل، عند الاقتضـ شـ

یمكن أن تسـتخدم معاییر أخرى، بشـرط أن تكون مدرجة في دفتر الشـروط الخاص ، كما  الأجنبیة

 .  بالدعوة للمنافسة

  معیار السعر وحده، إذا سمح موضوع الصفقة بذلك إلىأو 

ن تكون مذكورة في دفتر الشـــروط  بدائل المواصـــفات التقنیة التي یجب أ** كیفیة تقییم وتقدیم   

مطلوب ذكرھا لوالعدید من العناصـر الأخرى ا،  247/15من المرسـوم الرئاسـي    27وفقا للمادة  

مثل:  وفقا للمرسـوم الرئاسـي المنظم حالیا للصـفقات العمومیة،  في دفتر شـروط الدعوة للمنافسـة
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ــمـانـات المـالیـة، تكوین و نقـل   ــلیـة، الضــ ــیص، ھـامش الأفضــ المعرفـة، ترقیـة المنتوج  التحصــ

  ...الخالوطني،

ــروط  الوثـائق المكونـة للعروض**ذكر   ــا وفقـا للمـادة  في دفتر الشــ ــاســ من   67: والمتمثلـة أســ

 في:  247/15المرسوم الرئاسي 

 : ما یأتي الذي یتضمن :ملف الترشح

  ،تصریح بالترشح 
 ،تصریح بالنزاھة 
  ،القانون الأساسي للشركات 
  بالتفویضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة، الوثائق التي تتعلق 
 وثیقة تسمح بتقییم قدرات المرشحین أو المتعھدین أو، عند الاقتضاء، المناولین كل: 

 شھادة التأھیل والتصنیف، اعتماد وشھادة الجودة، عند الاقتضاء  قدرات مھنیة : . 
 قدرات مالیة : وسائل مالیة مبررة بالحصائل المالیة والمراجع المصرفیة  . 
 قدرات تقنیة : الوسائل البشریة والمادیة والمراجع المھنیة . 

 : ليما یو الذي یتكون م  :العرض التقني

  ،تصریح بالاكتتاب 
 : مذكرة تقنیة تبریریة وكل وثیقة مطلوبة تطبیقا لأحكام  كل وثیقة تسمح بتقییم العرض التقني

 ، 245- 15من المرسوم  78المادة  
 15من المرسوم التنفیذي   125تعـھد تعد حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة   كفالة -

245 ، 
 دفتر الشروط یحتوي في آخر صفحتھ على العبارة ” قرئ وقبل ” مكتوبة بخط الید . 

 : ما یأتيو الذي یحتوي على  :العرض المالي

  ،رسالة تعھد 
  ،جدول الأسعار بالوحدة 
  ي وتقدیري، كّ تفصیل ّ  م

  .في دفتر الشروط،حسب الحالة، الذي یحدد محتواه في حالة المسابقة، و  ملف الخدمات:
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الصـــفقة، مع   على  التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة  دفتر التعلیمات التقنیة المشــــتركة/  2-2

  مراعاة الفروقات التقنیة، وخصوصیات كل نوع من أنواع الصفقات، لاسیما من حیث الطبیعة.

ف المادة دفتر التعلیمات الخاصــة التي تحدد الشــروط الخاصــة بكل صــفقة عمومیة/  2-3 ِ ّ : تعر

ــوم التنفیـذي رقم    08 ــنـة   20المؤرخ في یوم    219-21من المرســ ــمن 2021مـاي ســ ، المتضــ

ال، دفتر   ــغـ ة للأشــ ات العمومیـ ــفقـ ة على الصــ ة المطبقـ امـ ة العـ ة على دفتر البنود الإداریـ الموافقـ

فاقات التعلیمات الخاصــة  في حالة صــفقات الاشــغال، على أنھ: "الوثیقة التعاقدیة التي تحدد الات

ــفقة عمومیة للأشـــغال، و كذا الملاحق المرتبطة بھا  الإداریة والتقنیة والمالیة الخاصـــة بكل صـ

ً لا یتجزأ منھا"، و بشـكل عام، فإن ھذا الدفتر بما یحویھ من مواد، مع الصـیغة  والتي تشـكل جزء

أعلاه، یشــكل مشــروع الصــفقة العمومیة التي یمكن   08المشــار إلیھا في تعریف المادة  التعاقدیة 

  أن تؤول الیھا العملیة في الأخیر. 

  / اعتماده:3

ــفقـة العمومیـة التي یرجى من خلالھـا تلبیـة الطلـب العمومي، وفقـا   ــروط الصــ بعـد اعداد دفتر شــ

ــي   ــوم الرئاس ــیما المرس ــریع والتنظیم المعمول بھما، لاس ــھ على لجنة 247/15للتش ، یتم عرض

الصـفقات العمومیة المختصـة، والتي من بین مھامھا الأسـاسـیة تقدیم المسـاعدة في مجال تحضـیر 

من المرسـوم    169عمومیة، ودراسـة دفاتر الشـروط والصـفقات، كما جاء في المادة  الصـفقات ال

من نفس المرسـوم الرئاسـي مركز اتخاذ   195الرئاسـي أعلاه،  وھي اللجنة التي تمثل وفقا للمادة  

ــیرة)  ــروط، كمـا یمكن ان تمنح الموافقـة (التـأشــ قرار، یمكن أن ترفض الموافقـة على دفتر الشــ

  فظ، بتحفظ أو بدون تح 

وبشـكل عام، وبعد الحصـول على تأشـیرة لجنة الصـفقات العمومیة المختصـة على دفتر الشـروط،  

تقوم المصـلحة المتعاقدة بالانطلاق في إنضـاج العملیة، والإعلان عن بدایة الاجراء، حیث یتقدم  

المتعاملون الاقتصـادیون المؤھلون والراغبون في المشـاركة بسـحب دفتر الشـروط، كما مذكور 

یا، ضـــمن المواد التي یتضـــمنھا، وذلك خلال فترة تحضـــیر العروض التي تبدأ من تاریخ إلزام

ــیر العروض، وھـذا الأخیر ھو  ظھور أول إعلان عن العملیـة إلى غـایـة آخر یوم من مـدة تحضــ
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الیوم الذي یتم فیھ تقدیم الاظرفة المتضـــمنة لعروض المتعاملین الذین ســـحبوا دفتر الشـــرط، ثم 

ــمن عروض المتعـاملین ة التي تتضــ ك الیوم یتم فتح الأظرفـ ــاعـة أخرى من ذلـ ا   وفي ســـ وفقـ

  .247/15من المرسوم الرئاسي  70لمقتضیات المادة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

76 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  / الرقابة بشكل عام وأنواعھا:1
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تمثل الرقابة بشـكل عام، أحد أھم الوظائف الأسـاسـیة ضـمن النشـاط الإداري، رفقة كل وظیفة من 

كان الوظائف الاتیة: التنظیم والتخطیط والتنســیق أو التوجیھ، كما لا یخو أي نشــاط اداري مھما 

مسـتواه من الحد الأدنى من تلك الوظائف، حیث أن الرقابة تمثل أحد اھم العناصـر في المنظومة 

ً للخطط  الإداریة ذلك أن انھا تســعى بشــكل عام ل والبرامج لتحقق مما إذا كان كل شــئ یســیر وفقا

تختص المطلوب احترامھا، و بشــكل آخر والمبادئ  لتشــریع والتنظیم المعمول بھ الموضــوعة وا

ــالیب الأداءبقیاالرقابة   ــحیح أسـ ــمن الخطط أو  ھداف  تحقیق الأمن أجل التأكد من   س وتصـ ضـ

ــحیح بالمنظومة داخل الإدارة   ــخیص والتصـ ــھل عملیات التشـ ــبقا، مما یسـ البرامج المحددة مسـ

المعنیة، و من ثم فان من أھم النقاط التي تدفع الى الاھتمام بالتحسین المستمر في النظام الرقابي،  

یمكن ذكر: تشــخیص مدى تحقق الأھداف، ضــمان فعالیة وكفاءة المنظومة الإداریة، ترشــید في 

  توظیف مختلف الموارد المالیة، المادیة و البشریة،...الخ

كما تجدر الإشـارة الى النشـاط الرقابي ینقسـم الى عدة تقسـیمات حسـب المعاییر المعتمدة، حیث 

  التقسیمات الاتیة:یمكن الإشارة على سبیل المثال، الى 

  الرقابة المسبقة، الرقابة اللاحقة والرقابة المتزامنة

  الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة

  رقابة النظام ورقابة من خارج النظام

  الرقابة المالیة، الإداریة، الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة، القانونیة،...

  الرقابة القضائیة، الرقابة التنفیذیة، الرقابة التشریعیة

   :/ الرقابة في مجال الصفقات العمومیة2

في نفس ســیاق المفھوم العام للرقابة تاتي الرقابة في مجال الصــفقات العمومیة، للســعي لضــمان 

ة عن طریق   اجـات العمومیـ ة الحـ ات التي تتعلق بتلبیـ ة مختلف الاجرءات ومراحـل العملیـ مطـابقـ

ــریعـات و التنظیمـات ذات العلاقـة، حیـث تمـارس مختلف أنواع  ــفقـات العمومیـة وفقـا للتشــ الصــ

على الصــفقات العمومیة، كیفما كان   247/15نصــوص علیھا في المرســوم الرئاســي  الرقابة الم
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ــمن الحـدود القـانونیـة، دون المســــاس بـالاحكـام القـانونیـة الأخرى والتي تطبق على  نوعھـا، ضــ

  .1الصفقات العمومیة

  / أنواع الرقابة في مجال الصفقات العمومیة 2-1

  / رقابة الوصایة:2-1-1

تتمثل رقابة الوصـایة، في مجال الصـفقات العمومیة،  في جمیع الأنشـطة الرقابیة، بشـكل مباشـر    

و من یمثلھا، و تھدف بشـكل أو من یقوم مقامھا  أأو غیر مباشـر، التي تمارسـھا السـلطة الوصـیة  

ــفقات  مختلف التحقق من مطابقة عام إلى   ــلحة المتعاقدة لأھداف  العمومیة  الص التي تبرمھا المص

تدخل فعلا في إطار   ،التي ھي موضــوع الصــفقة   العملیة الفعالیة والاقتصــاد، والتأكد من كون

ــومـة  ــبقیـات المرســ (على من طرف الـدائرة الوزاریـة المعنیـة أو القطـاع المعني  البرامج والأســ

، وذلك خلال جمیع مراحل الصــفقة العمومیة، بل و حتى بعد اكتمال تنفیذھا )المســتوى القطاعي

  .مالیا أو مادیا

  / الرقابة الداخلیة والرقابة الخارجیة:2-1-2

  / الرقابة الداخلیة:2-1-2-1

الأنشـطة الرقابیة التي تكون من یقصـد  بالرقابة الداخلیة في مجال الصـفقات العمومیة، مختلف    

التي تتعلق بكل مصلحة  داخل المصلحة المتعاقدة، وفق مختلف النصوص التشریعیة و التنظیمیة

لاســیما قوانینھا الأســاســیة، ویجب أن تكون الكیفیات التي كل منھا،  متعاقدة حســب خصــوصــیة

ــحـة وتعتمـدھـا وتقوم بھـا ك ـ ــمن الفعـالیـة ل ھیئـة رقـابیـة  و مھـامھـا واضــ مؤطرة قـانونـا، بمـا یضــ

ــمیم نظـام رقـابي داخلي نموذجي   اعتمـاده من طرف الجھـات والرقـابیـة الـداخلیـة، كمـا یمكن تصــ

ــفقات العمومیة المؤھلة ، ومن أھم الأجھزة الرقابیة الداخلیة المعروفة و المعتمدة في مجال الصــ

ة وتقییم العروض، التي تح ـ ة فتح الاظرفـ ا یعرف بلجنـ ا، مـ الیـ ادة  في الجزائر حـ دث بموجـب المـ

في إطار   تحدث المصــلحة المتعاقدة، و التي جاء فیھا: "  247/15من المرســوم الرئاســي    160
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أكثر أو  ــدة  واح ــة  دائم ــة  لجن ــة،  ــداخلی ال ــة  ــاب العروض    الرق ــل  ــة وتحلی الأظرف بفتح  ــة  مكلف

الأظرفة وتقییم “لجنة فتح والأسـعار الاختیاریة، عند الاقتضـاء، تدعى في صـلب النص     والبدائل

ــلحـة المتعـاقـدة، یختـارون ،  “العروض ــكـل ھـذه اللجنـة من موظفین مؤھلین تـابعین للمصــ وتتشــ

  :و ھو ما یعني"، لكفاءتھم

  ** أن أعضاءھا من داخل المصلحة المتعاقدة، یتم انتقاؤھم، لكفاءتھم وتأھیلھم

ــتمراریتھا ** یمكن إحداث أكثر من لجنة واحدة داخل نفس المصــلحة  المتعاقدة، مع ضــمان اس

  (دائمة)، ولا یقصد بالدیمومة، استمراریة نفس الأعضاء، بل عدم انقطاع اللجنة.

ــیة في نقطتین: الأولى فتح أظرفة العروض المقدمة، والثانیة: تقییم  ** تتلخص مھامھا الأســـاسـ

  محتویات العروض المقدمة في تلك الأظرفة

ــافت المادة   ــكل بموجب مقرر من طرف    162وقد أضـ ــي، أنھا تتشـ ــوم الرئاسـ من نفس المرسـ

ریع والتنظیم،  یرھا في إطار التشـ كیلتھا، قواعد تنظیمھا وسـ ؤول المصـلحة المتعقدة، یحدد تشـ مسـ

والتي یجب ان تسـجل اشـغالھا في سـجلین منفصـلین لفتح الأظرفة ولتقییم العروض، یوقعھا الآمر 

  ر علیھما بالحروف الأولى.بالصرف ویؤش

(في ظل السـلطة الرسـمیة  بعمل إداري  ھذه اللجنة تقوم  و في اطار مھمتھا الرقابیة الأسـاسـیة،     

ــص)، وتقني للإدارة)   ــلحة المنتائجھ    تعرض(متخصــ ــلطة  دة قاتععلى المصــ التي تعود لھا ســ

على   المؤقت  ھاأو إلغاء منح   اھاعن عدم جدوالإعلان منح الصـفقة أو  ومسـؤولیة اتخاذ القرار (ك

ا أمام أي ســلطة رقابیة مختصــة. كما تمارس  ً ً ومبرر ســبیل المثال)، والذي یجب أن یكون معللا

اللجنة عملھا بشـــكل عام في جلســـتین مختلفتین على الأقل، جلســـة لفتح الأظرفة وجلســـة لتقییم 

  العروض.

  من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض المودعة لدى المصــــلحة المتعاقدة، ظرفة  أیتم فتح

في آخر یوم من مدة تحضــیر العروض، المنصــوص علیھ في دفتر شــروط المنافســة   العروض
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والمشــار الیھ في إعلان الدعوة للمنافســة، في جلســة علنیة، یحضــرھا العارضــون أو ممثلیھم، 

ــح والعرض التقني والماليحیث أن م ــة، في الحالة   لف الترش لكل عرض یفتح خلال نفس الجلس

ــرحھم   ــبق ش ــابقة التي س العامة، خلافا لما ھو الحال في حالة الإجراءات المحدودة او حالة المس

  .سابقا

جراءات الشـكلیة، فإنھ لا ولأن الالتزام بالإجراءات والآجال، لھ قداسـتھ الخاصـة عند اللجوء للإ

ــببا كافیا ، والذي یعد وقع عدم انعقاد جلســـة الفتح أو تأخیرھا عن التاریخ أو التوقیت المحددتَ یُ  سـ

جلســـة الأظرفة وتقییم العروض في ن اجتماعات لجنة فتح إإن ثبت، ف  ،بطال كامل الإجراءاتلإ

ــرین ــائھـا الحـاضــ ــح مھمـا یكن عـدد أعضــ تقوم لجنـة فتح الأظرفـة وتقییم و  .فتح الأظرفـة، تصــ

 :  الآتیة ، منھا1مھامعدة ب ، حینئذ العروض

 ،تثبت صحة تسجیل العروض 

  تعد قائمة المرشـــحین أو المتعھدین حســـب ترتیب تاریخ وصـــول أظرفة ملفات ترشـــحھم أو

 .عروضھم مع توضیح محتوى ومبالغ المقترحات والتخفیضات المحتملة

 عرض، كل  تعد قائمة الوثائق التي یتكون منھا 

 ،توقع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال 

 والذي یجب أن وقعھ جمیع أعضـاء اللجنة الحاضـرینتحرر المحضـر أثناء انعقاد الجلسـة الذي ی ،

 .یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة

 ،ــمتعھدین، عند الاقتضــاء كتابیا عن طریق المصــلحة المتعاقدة، إلى   تدعو المرشــحین أو الـــــ

أو غیر الكاملة    اســتكمال عروضــھم التقنیة، تحت طائلة رفض عروضــھم، بالوثائق الناقصــة

ــمطلوبة، باسـتثناء المذكرة التقنیة التبریریة ، في أجل أقصـاه ) أیام ابتداء من   10عشـرة (    الــــ

الوثائق الصـادرة عن   ، تسـتثنى من طلب الاسـتكمال كلالأظرفة. ومھما یكن من أمر  فتح تاریخ

 المتعھد والمتعلقة بتقییم العروض،

 إعلان عدم جدوى الإجراء حسـب  تقترح على المصـلحة المتعاقدة، عند الاقتضـاء، في المحضـر ،

 من المرسوم أعلاه، 40الشروط المنصوص علیھا في المادة 
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  املین ا من المتعـ ــحـابھـ ة غیر المفتوحـة إلى أصــ دة الأظرفـ اقـ ــلحـة المتعـ ترجع عن طریق المصــ

 .  الاقتصادیین، عند الاقتضاء، حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم

ــؤولیتھا، الأظرفة المتعلقة  ن وتحت مس ّ م ّ ــع في مكان مؤ ــلحة المتعاقدة أن تض ویتعین على المص

  .  غایة فتحھا إلى التي لم تفتح، بالعروض المالیة

 1:  بالمھام الآتیة في جلسة سریة، و بھذه الصفة تقومتقییم العروض كما تقوم ب

  إقصــاء الترشــیحات والعروض غیر الــــــمطابقة لمحتوى دفتر الشــروط المعد طبقا لأحكام ھذا

ــةالم ــق ــصــف ــوضــوع ال ــم ــة الإجــراءاترسوم، و/أو ل ــال ــي ح ــتي لا تحتوي على مرحلة   . وف ال

ة  ــاء، المتعلقـ د الاقتضـــ ة والخـدمـات، عنـ ة والمـالیـ ة العروض التقنیـ اء أولي، لا تفتح أظرفـ انتقـ

 بالترشیحات المقصاة،

   ــوص ــاس المعاییر والمنھجیة المنصــ تعمل على تحلیل العروض الباقیة في مرحلتین، على أســ

 . علیھا في دفتر الشروط

وتقوم في مرحلة أولى بالترتیب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على  :أولا

الذي  نظام تقییم العروض التقنیة وفق   العلامة الدنیا اللازمة المنصـوص علیھا في دفتر الشـروط

ــروع وتعقیـده   ، متلائمـا مع طبیعـة كـلمھمـا یكن إجراء الإبرام المختـار  ،یجـب ان یكون مشــ

  2وأھمیتھ

وتقوم في مرحلة ثانیة بدراسـة العروض الـــــمالیة للمتعھدین الذین تم تأھیلھم الأولي تقنیا،  :ثانیا

م، طبقا لدفتر الشـروط، بانتقاء أحسـن تقوو،   مع مراعاة التخفیضـات الــــــمحتملة في عروضـھم

 : العرض عرض من حیث الـمزایا الاقتصادیة، المتمثل في 
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عندما یســمح موضــوع الصــفقة     الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمرشــحین المختارین، /1 

 یستند تقییم العروض إلى معیار السعر فقط،  بذلك . وفي ھذه الحالة ،

العادیة. وفي ھذه الحالة   الأقل ثمنا من بین العروض المؤھلة تقنیا، إذا تعلق الأمر بالخدمات /2 

 ، یستند تقییم العروض إلى عدة معاییر من بینھا معیار السعر،

الذي تحصـل على أعلى نقطة اسـتنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینھا معیار السـعر ، إذا آان  / 3

 . للخدمات  الاختیار قائما أساسا على الجانب التقني

  ــمتعاقدة، رفض العرض المقبول، إذا ثبت أن بعض مماكما رســـات تقترح على المصـــلحة الـــــ

ــمنافسةوضعیة ھیمنة على السوق أ في المتعھد المعني تشكل تعسفا في   و قد تتسبب في اختلال ال

 في دفتر الشروط، أن یبیّنّ ھذا الحكم كانت. ویجب القطاع الـمعني، بأي طریقة

 سعر واحد أو  و كان، أالاقتصادي الـــــمختار مؤقتا  لعرض الـــــمالي الإجمالي للمتعاملا إذا كان

عار، تطلب  المالي  من عرضـھ أكثر بة لمرجع أسـ منھ عن یبدو منخفضـا بشـكل غیر عادي، بالنسـ

تابیا، الـــتبریرات والتوضیحات التي تراھا ملائمة. وبعد التحقق من كطریق المصلحة المتعاقدة، 

ــمقدمة، تقترح على المصلحة المتعاقدة أن ترفض ھذا العرض إذا أقرت أن جواب  ــتبریرات ال ال

ــلحـة المتعـاقـدة ھـذا العرض بمقرر   ــادیـة. وترفض المصــ المتعھـد غیر مبرر من النـاحیـة الاقتصــ

 . معلل

  إذا أقرت أن العرض الـــــمالي للمتعامل الاقتصـادي الـــــمختار مؤقتا، مبالغ فیھ بالنسـبة لمرجع

. وترفض المصـلحة المتعاقدة ھذا لحة المتعاقدة أن ترفض ھذا العرضأسـعار، تقترح على المص ـ

 .  العرض بمقرر معلل

 ــاء ــلحـة المتعـاقـدة، الأظرفـة المـالیـةوترد عنـد الاقتضــ التي تتعلق بـالعروض    ، عن طریق المصــ

 .  التي تم إقصاؤھا إلى أصحابھا دون فتحھا التقنیة

ــلحةی ــئ لجنة تقنیةلمتعاقدةا  مكن للمصــ ــؤولیتھا، أن تنشــ تكلف بإعداد تقریر تحلیل  ، تحت مســ

  . ، لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالعروض
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   / الرقابة الخارجیة2-1-2-2

ــفقات العمومیة جمیع  ــد بالرقابة الخارجیة في مجال الصـ ــطة الرقابیة التي تأتي من یقصـ الأنشـ

ــات  خارج المصلحة المتعاقدة وتتمثل غایتھا بشكل عام ــق ــصــف ــة ال ــق ــق مــن مــطــاب ــحــق ــت ، في ال

ــة على الھیئات الخارجیة ــریع والتنظیم المعمول بھماالعمومیة المعروضـ ــیما احكام ، للتشـ ، لاسـ

أیضـا إلى التحقق المنظم للصـفقات العمومیة حالیا بالجزائر، وتھدف   247/15المرسـوم الرئاسـي  

وفي اطار العمل الحكومي، من مطابقة التزام المصــــلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة  

  و تقسم الرقابة الخارجیة الي قسمان أساسیان ھما:

ة:2-1-2-2-1 ة القبلیـ ة الخـارجیـ ابـ ل إبرام    / الرقـ ة قبـ ات العمومیـ ــفقـ والتي تمـارس على الصــ

الصـفقة، مثل رقابة لجان الصـفقات العمومیة المختصـة، رقابة مصـالح الرقابة المالیة المختصـة، 

س قبل أو بعد الابرام)  َ ار َ مُ   رقابة الوصایة (والتي یمكن أن ت

  

  أولا: رقابة لجان الصفقات العمومیة:

ــاط الرقـابي من طرف لجنـة م:  آلیـات عملھـا مھـامھـا ا،تعریفھـ  ــة یتم ھـذا النوع من النشــ ختصــ

ــوم    06محدثة لدى كل مصــلحة متعاقدة مذكورة في المادة  (الدولة، الولایة،   247/15من المرس

البلدیة، المؤســســات العمومیة ذات الطابع الإداري،....)، ذات تشــكیلة واضــحة واختصــاصــات 

ــلاحیاتھا،  ــاتھا، و في اطار صــ ــاصــ محددة، تقوم بالرقابة الخارجیة القبلیة وفق لحدود إختصــ

أطلقت    247/15من المرســـوم الرئاســـي    170قانونا، و تجدر الإشـــارة إلى أن المادة    المحددة

تســمیة ھیئات الرقابة على لجان الصــفقات، وھي تســمیة جانبت الصــواب، على الرغم من أن 

ــمن اللجنـة تمثـل قوة و مركزا لاتخـاذ القرار   ــفقـات العمومیـة الـداخلـة ضــ فیمـا یخص رقـابـة الصــ

اختصــاصــھا، بل وأن قراراتھا تفرض بقوة  القانون على المراقب المالي و المحاســب العمومي 

ــكـل عـام تختلف عن   ــریعیـة، لأن اللجنـة بشــ المكلف، الا في حـالـة ثبوت عـدم مطـابقـة لأحكـام تشــ

ومیة وبصــلاحیاتھا القانونیة، وكذا مھامھا  الھیئة، خاصــة بالتشــكیلة الحالیة للجنة الصــفقات العم

  :1الأساسیة التي یتمثل أھمھا فیما یلي
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في مجال تحضیر الصفقات   للمصلحة المتعاقدة تختص لجنة الصفقات بتقدیم مساعدتھا** 

  الترتیبات ذات العلاقة بھاالعمومیة وإتمام 

 الصفقات والملاحق  مشاریع والمقدمة دراسة دفاتر الشروط ** 

 و التنظیم المعمول بھماإطار التشریح و/أ، في التي یقدمھا المتعھدون معالجة الطعون** 

وللإشــارة فإن ھناك حالات خاصــة، أین تخضــع فیھا لجنة الصــفقات العمومیة المختصــة       

ــلحة  ــة، كما ھو الحال مثلا، عندما تكون المص بالرقابة الخارجیة القبلیة لنظام ولإجراءات خاص

ل  ــبیـ ــعبي الوطني على ســ اع الوطني، مجلس الامـة أو المجلس الشــ دفـ دة ھي: وزارة الـ اقـ المتعـ

  .1المثال

ة لجان الصـفقات ومسـتخلفوھم، من قبل إدارتھم بأسـمائھم بھذه الصـفة لمدكما یعین أعضـاء        

  :باستثناءد، ) سنوات قابلة للتجدی3( ثلاث 

الذي  و  الذي یحضر بصوت استشاري، (كممثل المصلحة المتعاقدة  من عین بحكم وظیفتھ ---    

ــفقـة التي یتولى لجنـة بجمیع المعلومـات  الیكلف بتزویـد   ــتیعـاب محتوى الصــ ــروریـة لاســ الضــ

  ، )تقدیمھا

ة،    ---     ان،  رئیس اللجنـ ا یكون ممثلا للوزیر المعني(في كثیر من الأحیـ دمـ اصـــــة عنـ و ، أخـ

لطة الوصـیة لطة  السـ ) والذي یمكن إسـتخلافھ من طرف المسـؤول الأول للمصـلحة المتعاقدة أو سـ

  الوصایة حسب الحالة، وذلك عند غیابھ أو حدوث مانع لھ.

  

یجب أن تعتمد لجنة صــفقات المصــلحة المتعاقدة النظام الداخلي  وبالإضــافة الى ما ســبق،        

في بموجب مرسـوم تنفیذي، غیر أنھ ونظرا لعدم صـدور مرسـوم تنفیذي  النموذجي الموافق علیھ 

المتضــمن   2011مارس    16المؤرخ في    118-11، بقي المرســوم التنفیذي رقم  نفس الموضــوع

   .الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، ساري المفعول

 
  247/15من المرسوم   167و 168المادتین  1
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ــلحة المتعاقدة بمقرر منح    تتوج الرقابة وفي الأخیر       ــفقات المصــ ــھا لجنة صــ التي تمارســ

) یوما ، ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا 20عشـرون (   التأشـیرة أو رفضـھا خلال أجل أقصـاه

، و یمكن أن تكون التأشــیرة مرفقة بتحفظات (شــكلیة او موضــوعیة)، كما ةاللجن   ھذه  أمانةلدى  

أن رفض منح التأشــیرة یجب أن یكون مبررا ومؤســســا، لاســیما وأن كل مخالفة للتشــریع و/أو  

ــیرة، إذا كان ذلك مبررا  ــببـا لرفض التـأشــ التنظیم المعمول بھمـا و التي تعـاینھـا اللجنـة، تكون ســ

  للصفقات العمومیة.بمخالفة المبادئ الأساسیة 

تتعدد المسـتویات التي تتضـمن لجان الصـفقات العمومیة وفق   ختصـاصـاتھا:إأنواعھا، تشـكیلتھا و

ــكل عام إالتنظیم الحالي للصــفقات العمومیة، وعلیھ ف ــیمات المختلفة للجان الصــفقات بش ن التقس

ــفقـات العمومیـة، اللجنـة اللجنـة القطـاعیـة   تتمثـل في: ــفقـات العمومیـة، اللجنـة الجھویـة للصــ للصــ

الولائیة للصـفقات العمومیة، اللجنة البلدیة للصـفقات العمومیة، لجنة الصـفقات العمومیة للمؤسـسة  

  الإداري.العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع 

  

  :للصفقاتاللجنة القطاعیة 

تعتبر اللجنة القطاعیة للصـفقات من أقوى لجان الصـفقات العمومیة في الجزائر، سـواء من حیث 

المھام الموكلة لھا أو من حیث تشــكیلتھا مقارنة بباقي لجان الصــفقات المشــار الھا في المرســوم  

ــدَ حْ تُ ، حیث 247/15 ـــ ـــــة قطاعیـــة للصفقات،    ث لدى كلـ ـــــرة وزاریة لجنـ تمنح العدید من دائـ

  الصلاحیات والاختصاصات، مثل:

ــفقات العمومیة،**   ــحة إجراءات إبرام الصـ ــریع و/أو التنظیم   مراقبة صـ ومدى مطابقتھا للتشـ

 المعمول بھما.

  مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لھا في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تراتیبھا،** 

 . المساھمة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة** 

تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الدائرة  **  

 .الوزاریة المعنیة، في إطار صلاحیاتھا، لحساب دائرة وزاریة أخرى



  

86 
 

بدراســــة مشــــاریع دفاتر الشــــروط    ،تختص اللجنة القطاعیة للصــــفقات، في مجال الرقابة**  

  ،15/ 247الرئاسي    من المرسوم  82والصفقات والملاحق والطعون المنصوص علیھا في المادة  

  تیة:فـي حدود المستویات الآي، المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعن

 صــفقة، ملیار دینارالالإداري للحاجات أو    دفتر شــروط أو صــفقة أشــغال یفوق مبلغ التقدیر ---

ــمسـتوى    كل مشـروع ملحق بھذه الصـفقة،  وكذا  دج)،1  .000.000.000(  جزائري في حدود الـــ

 من ذات الـمرسوم، 139الـمبیّنّ في الـمادة 

لاثمائة ، ثلصــــفقةادفتر شــــروط أو صــــفقة لوازم یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو   ----

في حدود    مشروع ملحق بھذه الصفقة، وكذا كل  ،دج)  300.000.000(ر جزائري  ملیون دینــــا

 الـمرسوم، من ذات 139الـمستوى الـمبیّنّ في الـمادة 

ــفقـة، --- ــفقـة خدمات یفوق مبلغ التقـدیر الإداري للحـاجات أو الصــ ــروط أو صــ مائتي  دفتر شــ

ملحق بھـــذه الصفـــــــــقة، في   كل مشروع  وكذا  ،دج)  200.000.000(  جزائريدینــــــار   ملیون

 الـمرسوم، من ذات 139الـمستوى الـمبیّنّ في الـمادة  حدود

ات یفوق مبلغ التقدیر --- روط أو صـفقة دراسـ الصـفقة، مائة ملیون   الإداري للحاجات أو  دفتر شـ

ــقة، في حدود  دج)1  00.000.000(  جزائريدینار  ــــ ــــ ــذه الصفــ ، وكذا كل مشروع ملحق بھــ

 من ذات الـمرسوم، 139الـمستوى الـمبیّنّ في الـمادة 

ــغـال أو لوازم للإدارة المركزیـة، یفوق مبلغ التقـدیر الإداري    --- ــفقـة أشــ ــروط أو صــ دفتر شــ

ــار   للحاجات أو الصفقة، اثني عشر ملیون دج) وكذا كل مشروع   12.000.000(جزائري  دینـــ

 من ذات المرسوم، 139ملحق بھذه الصفقة ، فــي حـدود الـمستوى الـمبیّنّ في الـمادة 

دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزیة، یفوق مبلغ التقدیر الإداري   ---

ملحق بھذه  )، وكذا كل مشروع دج 6.000.000ستة ملایین دینار(للحاجات أو الصفقة ،  

  من ھذا الـمرسوم،  139في الـمادة    الصفقة، في حدود الـمستوى الـمبیّنّ
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المبلغ الأصلي إلى مقدار    أن یرفع تطبیقھ   یمكن ملحق لخدمات تكمیلیة صفقة تحتوي على  ---

 15/ 247من المرسوم الرئاسي   139و  136وفقا للمادتین المبالغ المحددة أعلاه، 

من ذلك في   ملحق یرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستویات الـمحددة أعلاه، أو أكثر ---

 .  المرسوم  من ذات 139المادة   حدود المستویات الـمبیّنّة في

أي تدبیر من شـــأنھ تحســـین ظروف مراقبة صـــحة إبرام  اقتراح   في مجال التنظیم، تتولى  ** 

  .یحكم عمل لجان الصفقاتالنظام الداخلي النموذجي الذي وكذا  الصفقات العمومیة،

  ، من:لـلـجـنـة القطاعیة للصفقاتو تتكون تشكیلة ا

 الوزیر المعني أو ممثلھ، رئیسا، -

 ممثل الوزیر المعني، نائب رئیس، -

 ،المعنیة بالعملیة موضوع الدراسة ممثل المصلحة المتعاقدة -

 عن القطاع المعني، )2(ممثلان   -

 ة)عن وزیر المالیة (المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسب )2(ممثلان   -

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

  اللجنـة القطاعیـة للصفــقات،  س  یرأس نائب الرئی  ،فــي حالــة غیـاب رئیسھا أو حدوث مانع لھو

من قبل  ،ارون نظرا لكفاءتھمتَ خْ یُ ، الذین  یعین أعضــاء اللجنة القطاعیة للصــفقات ومســتخلفوھم

ــمدة ثلاث باسـتثناء الرئیس ونائب د،  ) سـنوات قابلة للتجدی3( إداراتھم بأسـمائھم بھذه الصـفة لــــ

  .قرار، بناء على اقتراح الوزیر الذي یخضعون لسلطتھ، وذلك بموجب الرئیس

 :لجنة الجھویة للصفقاتال

دفاتر الشـروط والصـفقات والملاحق الخاصـة تختص اللجنة الجھویة للصـفقات، بدراسـة مشـاریع 

ضــمــن حــدود المستویات المحددة في المطات ،  بالمصالح الخارجیة الجھویة للإدارات المركزیة
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 ، حسب الحالة، 245-15من المرسوم الرئاسي    139وفي الــــمادة   ،  184من الــــمادة   4إلى    1

 .1تحدد قائمة الھیاكل التي یسمح لھا بإنشاء ھذه اللجنة بموجب قرار من الوزیر المعني كما

 : اللجنة من ھذه وتتشكل 

 الوزیر الـمعني أو ممثلھ، رئیسا،** 

 ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة،** 

 ، ( ( مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة  ) عن الوزیر الـمكلف بالـمالیة  2ممثلین اثنین ( **  

بناء، أشــغال عمومیة، ري)، عني بالخدمة، حســب موضــوع الصــفقة (ممثل عن الوزیر الم**  

 عند الاقتضاء،

 . ممثل عن الوزیر الـمكلف بالتجارة** 

  :اللجنة الولائیة للصفقات 

  ریع:للصفقات بدراسة مشاتختص اللجنة الولائیة 

دفاتر الشـروط والصـفقات والملاحق التي تبرمھا الولایة والـــــمصـالح غیر الممركزة للدولة  **  

ــن    172غیر تلك المذكورة في المادة  ،  والمصـالح الخارجیة للإدارات المركزیة ــمـــ أعلاه، ضــــ

ــدود المســتویات   كذا في و ،حســب الحالة  ،184في المادة    04الى   01المحددة بالمطات من حــــ

  ،2من ھذا المرسوم 139 في الـمادةحدود ما جاء 

دفاتر الشــروط والصــفقات التي تبرمھا البلدیة والمؤســســات العمومیة المحلیة، التي یســاوي  **  

ملیون دینــارالإداري للحــاجــات أو ا  مبلغھــا أو یفـــــــــوق التقــدیر ــفقــة، مــائتي    جزائري لصــ

 
  247/15من المرسوم  171المادة  1

 247/15من المرسوم  173المادة  2
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ــوازم ، وخمسین ملیون دینار  200.000.000( ــل ــال أو ال ــغ   جزائري دج) بالنسبة لصفقات الأش

 ــدج  50.000.000( ــات الخــدمــات، وعشــ ــفق ــة لصــ ــب ــالنســ ب ــار   رین ملیون)    جزائري  دین

 ) بالنسبة لصفقات الدراسات،دج 20.000.000(

ــدود المستویات لدیة والمؤسسات العمومیة المحلیةالملاحق التي تبرمھا الب**   ــن حـــ ــمـــ ، ضـــ

 .من ھذا المرسوم 1 39المحددة في الـمادة 

  من یلي:مالولائیة للصفقات العمومیة وتتشكل اللجنة 

 الوالي أو ممثلھ، رئیسا،** 

 المعنیة ممثل المصلحة المتعاقدة** 

 ) ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي،3ثلاثة (** 

 سبة)مصلحة المیزانیة ومصلحة المحا (  ) عن الوزیر المكلف بالمالیة2ممثلین اثنین (** 

فقة (بناء، أشـــغال مدیر المصـــلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة، حســـب موضـــوع الصـ ــ**  

 ، عند الاقتضاء،عمومیة، ري)

  ةمدیر التجارة بالولای** 

 :جنة البلدیة للصفقاتلال

بدراســة مشــاریع دفاتر الشــروط والصــفقات والملاحق الخاصــة تختص اللجنة البلدیة للصــفقات  

من المرسوم    173و  139، في الــــمادتین  الاختصاص المشار إلیھاضمن حدود   ،المعنیة بالبلدیة

ات، وذلك ضمن الولائیة للصفقاللجان  الجھویة و  اناللج   ، مع وجوب احترام اختصاص15-247

  :1المستویات الاتیة

 
 247/15من المرسوم  174المادة  1
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ــفقات التي تبرمھا البلدیة ، التي **   الإداري للحاجات أو   مبلغ التقدیر  یقلدفاتر الشـــروط والصـ

ــال أو   200.000.000(   جزائري  صفقة ، مائتي ملیون دینارلل ــغــ دج ) بالنسبة لصفقات الأشــ

  دج ) بالنسبة لصفقات الخدمات، 50.000.000(  جزائري الـلـوازم ، وخمسین ملیون دینار

 دج ) بالنسبة لصفقات الدراسات، 20.000.000(جزائري دینار   وعشرین ملیون

ــمادة  **   ــدود المستویات المحددة في الـ ــن حـ ــمـ من ھذا   1  39الملاحق التي تبرمھا البلدیة، ضـ

 .  المرسوم

 :  من البلدیة للصفقات العمومیة وتتشكل اللجنة

 رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ، رئیسا،** 

( و الامر لا یتعلق بممثل المصـــلحة المتعاقدة، بل ممثل عن   المتعاقدةممثل عن المصـــلحة **  

 ،المصلحة المتعاقدة )

 ) یمثلان المجلس الشعبي البلدي،2منتخبین اثنین (** 

 ،ة)(مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسب ) عن الوزیر المكلف بالمالیة2ممثلین اثنین (** 

المصـلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة، حسـب موضـوع الصـفقة ( بناء، أشـغال   ممثل عن**  

 .  عمومیة ، ري)، عند الاقتضاء

  

للمؤسـسـة العمومیة الوطنیة    لجنة الصـفقات للمؤسـسـة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر الممركز

 :ذات الطابع الإداري

للمؤســســة العمومیة   الممركزتختص لجنة الصــفقات للمؤســســة العمومیة الوطنیة والھیكل غیر  

حســـب الحالة، بدراســـة مشـــاریع دفاتر الشـــروط والصـــفقات  ،  الوطنیة ذات الطابع الإداري

العمومیة الوطنیة   اتللمؤســــســ ــا، كما أن قائمة الھیاكل غیر الممركزة  والملاحق الخاصــــة بھ
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ي، و تمارس تلك المؤسـسـات اختصـاصـھا قرار من الوزیر المعنالمذكورة أعلاه، تحدد بموجب 

  :1الآتیةضمن حدود المستویات 

أو یسـاوي  لصـفقة،  لللحاجات أو    التقدیر الإداريمبلغ قل فیھا  ی،  دفتر شـروط أو صـفقة أشـغال**  

في حدود    كل مشـروع ملحق بھذه الصـفقة، وكذا  دج)،1.  000.000.000(  جزائري  ملیار دینار

 من ذات الـمرسوم، 139الـمستوى الـمبیّنّ في الـمادة 

أو یساوي، صفقة ، للللحاجات أو    التقدیر الإداريمبلغ  قل فیھا ی  ،دفتر شروط أو صفقة لوازم**  

ــروع ملحق بھذه  دج) وكذا كل  300.000.000( جزائري    ثلاثمائة ملیون دینــــــــــــــــار مشــ

 الـمرسوم، من ذات 139في حدود الـمستوى الـمبیّنّ في الـمادة   الصفقة،

ــفقة خدمات**   ــروط أو صــ ــفقة،  للللحاجات أو   التقدیر الإداريمبلغ  قل فیھا ی ،دفتر شــ أو صــ

كل مشروع ملحق بھـــذه   دج) وكذا  200.000.000( جزائري    دینــــــار  ، مائتي ملیونیساوي

 الـمرسوم، من ذات 139الـمستوى الـمبیّنّ في الـمادة   الصفـــقة، في حدود

ــات ی**   ــفقة دراسـ ــروط أو صـ ــفقة،  للللحاجات أو    التقدیر الإداريمبلغ قل فیھا دفتر شـ أو صـ

دج) ، وكذا كل مشروع ملحق بھـــذه الصفـــــــــقة،  1  00.000.000دینار (    ، مائة ملیونیساوي

 من ذات الـمرسوم، 139في حدود الـمستوى الـمبیّنّ في الـمادة 

  :  وتتشكل اللجنة من

 رئیسا،(وعادة ما یكون من مستخدمي القطاع المعني) ممثل عن السلطة الوصیة، ** 

 أو ممثلھ،المعنیة المدیر العام أو مدیر المؤسسة ** 

 
 247/15من المرسوم  172المادة  1
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، وعادة  للمیزانیةالمدیـریة العامة ، أحدھما عن ) عن الوزیر المكلف بالمالیة2( ممثلین اثنین** 

بة والذي غالبا ما یكون المدیریة العامة للمحاسما یكون المراقب المالي أو ممثلھ، والثاني عن 

 ، أحد مستخدمي الخزینة العمومیة المحلیین

( الاشغال العمومیة، الري، التجھیزات العمومیة،  ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة** 

 )، عند الاقتضاء، ،...ري حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومیة، السكن،...) 

  )، (أحد مستخدمي قطاع التجارة على المستوى المحليممثل عن الوزیر الـمكلف بالتجارة** 

للمؤسـسـة العمومیة الوطنیة    والھیكل غیر الممركز  المحلیةلجنة الصـفقات للمؤسـسـة العمومیة  

  :ذات الطابع الإداري

 

للمؤســســة العمومیة   والھیكل غیر الممركز المحلیةتختص لجنة الصــفقات للمؤســســة العمومیة  

من المرسوم    172غیر المذكور فیما ھو منصوص علیھ في المادة  ،  الوطنیة ذات الطابع الإداري

المؤسـسـة  بدراسـة مشـاریع دفاتر الشـروط والصـفقات والملاحق الخاصـة ب،  247/15الرئاسـي  

من المرسـوم    173و  39ضـمن حدود المسـتویات المنصـوص علیھا، حسـب الحالة، في المادتین 

  :1اللجنة منھذه تتشكل ، كما 247/15الرئاسي 

 رئیسا،(وعادة ما یكون من مستخدمي القطاع المعني) ممثل عن السلطة الوصیة، ** 

  أو ممثلھ،المعنیة المدیر العام أو مدیر المؤسسة ** 

 ** ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة

  (مصلحة المیزانیة ومصلحة المحاسبة)  ) عن الوزیر المكلف بالمالیة2( ممثلین اثنین** 
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التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة، حسـب موضـوع الصـفقة ( بناء، أشـغال   المصـلحة  ممثل عن**  

  عمومیة ، ري)، عند الاقتضاء

ــات العمومیة المحلیة التابعة لقطاع واحد كبیر، یمكن للوالي أو        ــســ عندما یكون عدد المؤســ

رئیس المجلس الشـعبي البلدي المعني، حسـب الحالة، تجمیعھا في لجنة واحدة أو اكثر للصـفقات  

 العمومیة.

  :المراقب الماليثانیا: رقابة  

  

یُدیر المراقب المالي مھامھ الرقابیة تحت ســــلطة المدیر العام للمیزانیة من خلال مصــــلحة       

المراقبة المالیة لدى الإدارة المركزیة، الولایة، البلدیة أو أي مؤسـسـة أو ھیئة عمومیة تقع ضـمن 

، وذلك بمسـاعدة عدد من المراقبین المالیین المسـاعدین، یتراوح عددھم  ، حسـب الحالةاختصـاصـھ

من ثلاثة إلى خمسـة، وتتمثل المھمة الأسـاسـیة للمراقب المالي في الحرص على تطبیق التشـریع  

  ضافة على عدد من المھام الأخرى مثل:إ، 1والتنظیم في مجال النفقات العمومیة

یسـھر على تنظیم مصـلحة المراقبة المالیة وادارتھا وتنشـیطھا وممارسـة السـلطة السـلمیة على  ---

  یھا، لتحقیق الأھداف المطلوبةجمیع العاملین ف

  دراسة و فحص مختلف الملفات موضوع الالتزام المتعلقة بالتسییر و التجھیز أو الاستثمار ---

  تمثیل وزیر المالیة في لجان الصفقات العمومیة وفي مجالس الإدارة المعنیة بالتمثیل. ---

  تقریر سنوي ودوري حول نشاط مصلحة المراقبة المالیة ماعداد وتقدی ---

ــریعیـة والتنظیمیـة المبـادر بھـا من طرف المـدیریـة العـامـة --- ــوص التشــ ــة وتحلیـل النصــ دراســ

  للمیزانیة

 
    المتعلق بمصالح المراقبة المالیة 21/11/2011المؤرخ في  381-11مرسوم تنفیذي  1
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ــمان نجاعة النفقات   --- ــتوى المالي من أجل ضـ ــرف على المسـ ــائح للآمرین بالصـ تقدیم النصـ

، وھو بذلك یضـــمن مرافقة اســـتشـــاریة لمتخذي القرارات المتعلقة بصـــرف  العمومیة وفعالیتھا

  النفقات العمومیة الذین یدخلون ضمن صلاحیاتھ.

یحدد المھام التي یكلف بھا المراقبون المالیون المساعدون الذین یعملون تحت سلطتھ،   ---

مراقب مالي مساعد مسؤول في حدود الاختصاصات التي یفوضھا إلیھ المراقب  وبذلك فإن كل 

تسقط المسؤولیة المنصوص  و، التأشیرات التي یسلمھاالمالي، عن الأعمال التي یقوم بھا وعن 

    .علیھا أعلاه عندما تطبق أحكام التغاضي

، فضلا عن الاختصاصات التي یسندھا إلیھ القانون الأساسي  یتكفل المراقب المالي --- 

 :ةام التالیالخاص، بالمھ

  المیزانیةیقوم بمسك تعداد المستخدمین ومتابعتھ حسب كل باب من أبواب   -

 .یمسك سجلات تدوین التأشیرات والرفض  -

 .یمسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط -

وبشكل عام تتنوع الأنشطة الرقابیة التي یقوم بھا المراقب المالي في مجال الصفقات العمومیة 

التي تمثل أحد أھم المنافذ لصرف النفقات العمومیة للدولة، في عدة اشكال، منھا على سبیل  

  المثال:

المراقبة المسبقة للنفقات من خلال دراسة وفحص الملفات المقدمة من طرف المصلحة   -

  المتعاقدة

المراقبة اللاحقة للنفقات من خلال دراسة وفحص الملفات المقدمة من طرف المصلحة   -

  المتعاقدة

  المراقبة ضمن لجان الصفقات العمومیة، لاسیما بصفة مقرر  -

وتتوج الرقابة في الأخیر بمنح التأشـــیرة أو رفضـــھا، كما قد یكون الرفض مؤقت وقد یكون    

أن ، وتحت مسؤولیتھ، للآمر بالصرف، یمكن  نھائي للالتزام بالنفقاتالرفض  الفي حالة نھائي، و

ــد  حیث یتغاضــى بمقرر معلل،  یرســل الالتزام مرفقا بمقرر التغاضــي إلى المراقب المالي قص
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والذي یبُلغ الى الجھات ھ، وضـع تأشـیرة الأخذ بالحسـبان مع الإشـارة إلى رقم التغاضـي وتاریخ 

ــمن إجراءات محددة، ــارة الى أن ھناك حالات لا  المحددة قانونا ضــ یجوز فیھا  كما تجدر الإشــ

  التغاضي، منھا مثلا:

 .بالصرفالآمر عدم توفر صفة  -

 تالاعتمادا وجودعدم  -

  ، أو انعدامانعدام التأشــیرات أو الآراء المســبقة المنصــوص علیھا في التنظیم المعمول بھ -

  .للاعتماداتلتخصیص غیر القانوني ابالالتزام، أو الوثائق الثبوتیة التي تتعلق 

  عدم احترام الملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت -

ــرف  ملفـات الالحیـث تقوم المراقبـة المـالیـة بـدراســــة وفحص      تزام التي یقـدمھـا الآمر بـالصــ

یوما عندما   20إلى عشــــرین    م، قابلة للتمدید) أیا10في أجل عشــــرة (  قبة،ارمالمعروضــــة للو

من تاریخ استلام مصالح   ابتداءالآجــال  ، وتسري تلك ، نظرا لتعقیدھاذلك  الملفاتدراسة  تتطلب  

م، مع توقیف سـریان تلك الآجال عندما یكون ھناك رفض مؤقت قبة المالیة لاسـتمارة الالتزاارمال

 ، ویكون الرفض المؤقت للعدید من الأسباب منھا، مثلا:صریح ومعلل

 .مخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح -

 ة ویمكن استكمالھا نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوب انعدام أو -

 .نسیان بیان ھام في الوثائق المرفقة -

كان مؤقت أو  یجب أن یطلع الآمر بالصرف على كل أسباب الرفض سواء و بشكل عام، 

نھائي، ومن أھم المتطلبات او الشروط الواجب توفرھا حتى یؤشر المراقب المالي على  

  الالتزامات، ما یلي: القرارات او 

 التنظیم المعمول بھما ة في التشریع وصفة الآمر بالصرف، مثلما ھو محدد  -

 .للقوانین والتنظیمات المعمول بھما ةمطابقال -

 ، حسب الحالةتوفر الاعتمادات أو المناصب المالیة -

 .للنفقات الدقیق التخصیص القانوني  -
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 المرفقة   للمعلومات الموجودة في الوثائق الاثباتیةالالتزام معلومات وثیقة مطابقة  -

مطلوبة وفق التشریع او التنظیم  ندما تكون ، عوجود التأشیرات أو الآراء المسبقة -

 .المعمول بھما

تنتھي رقابة النفقات الملتزم بھا بتأشیرة توضع على استمارة الالتزام، وعند الاقتضاء على  

 . الشروط المذكورة أعلاه الوثائق الثبوتیة عندما تتوفر في الالتزام

ة:  2-1-2-2-2 دیـ ة البعـ ارجیـ ة الخـ ابـ د إبرام  / الرقـ ة بعـ ات العمومیـ ــفقـ ارس على الصــ والتي تمـ

المحاسـب العمومي المختص، رقابة مصـالح الرقابة المالیة المختصـة، رقابة الصـفقة، مثل رقابة  

س قبل أو بعد الابرام)، الرقابة البرلمانیة، رقابة مجلس المحاسبة،  َ ار َ مُ الوصایة (والتي یمكن أن ت

  ...الخ.

  

 : المحاسب العموميأولا: رقابة  

 :ما یليبیعین للقیام  1یعد محاسبا عمومیا كل شخص 

 تحصیل الإیرادات ودفع النفقات؛ -

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بھا وحفظھا؛  -

 تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد؛  -

 .حركات حسابات الموجودات -

  21-90القانون من  22و  19بالإضافة إلى الإجراءات التي أشارت لھما المادتین   -

  ، والمتعلقة بــ: المتعلق بالمحاسبة العمومیة 1990/ 15/08المؤرخ في  

 . الإجراء الذي یتم بموجبھ إبراء الدیون العمومیةل: وھو التحصی -

 . الإجراء الذي یتم بموجبھ إبرام الدین العموميوھو  ع:فالد -

 
 المتعلق بالمحاسبة العمومیة  15/08/1990المؤرخ في  21-90من القانون   33المادة  1
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ــروط  ،  الوزیر المكلف بالمالیةویعین من قبل      ــب الشـ ــنف من حسـ ــة بكل صـ القانونیة الخاصـ

القانون من   36و  35لمادتین ل، كما یتعین علیھ لاسـیما وفقا  ویخضـع لسـلطتھ،  أصـناف المحاسـبین

 :القیام بالإضافة إلى ما سبق بما یليأعلاه  90-21

ــرف أن  --- ــدرھا الآمر بالص ــندات الإیرادات التي یص ــب العمومي قبل التكفل بس على المحاس

 .ا الأخیر مرخص لھ بموجب القوانین والأنظمة الأمر بتحصیل الإیراداتذیتحقق من أن ھ

ــویات،  --- ــندات، الإیرادات والتس ــحة إلغاءات الس ــعید المادي، مراقبة ص یجب علیھ على الص

 . لیھاعوكذا عناصر الخصم التي یتوفر 

 من عدة متطلبات، لاســـیما مایجب على المحاســـب العمومي قبل قبولھ لأیة نفقة أن یتحقق  ---

 : یلي

 مطابقة العملیة مع القوانین و الأنظمة المعمول بھا . 

 صفة الأمر بالصرف أو المفوض لھ 

 شرعیة عملیات تصفیة النفقات . 

 توفر الاعتمادات . 

  جالھا أو أنھا محل معارضةآأن الدیون لم تسقط . 

 المراقبة التي نصت علیھا القوانین والأنظمة   اتعملیالمطلوبة لتأشیرات  وجود و سلامة ال

 . المعمول بھا

   القیام بدفع النفقات أو تحصـیل الإیرادات ضـمن الآجال المحددة عن طریق التنظیم، وذلك

 .بعد استیفائھ لكل ما سبق

 ، یمكن ذكر:مسؤولیات المحاسب العموميومن أھم 

تطبق مســؤولیة المحاســب العمومي الشــخصــیة والمالیة على جمیع عملیات القســم الذي   -

ده  ام ھـ ھ لا یمكن إقحـ ھ. غیر أنـ امـ اء مھـ اریخ انتھـ ھ إلى تـ ھ فیـ ــیبـ اریخ تنصــ د تـ دیره منـ یـ
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دون تحفظ أو  ،إلا في العملیات التي یتكفل بھا التحقیق من سـبقھ،المسـؤولیة بسـبب تسـییر 

 . عتراض عند تسلیم المصلحة الذي یتم وفق كیفیات تحدد عن طریق التنظیما

یعد المحاســب العمومي مســؤولا شــخصــیا عن كل مخالفة في تنفیذ العملیات الواردة في  -

ادتین   انون    من 36، 35المـ ة   1990/ 15/08المؤرخ في    21-90القـ ــبـ المحـاســ المتعلق بـ

  ،العمومیة

عن مســـك ، ومســـؤول شـــخصـــیا ومالیا على العملیات الموكلة إلیھ العمومي  لمحاســـبا -

الإثبات والوثائق المحاسـبیة وعن جمیع العملیات المبینة المحاسـبة والمحافظة عن سـندات  

 أعلاه.المشار الیھ  21-90القانون  من 36و 35في المادتین 

  ، یمكن ذكر عدد منھم فیما یلي:1ینقسم المحاسبون العمومیون إلى عدة أنواعكما 

  :المحاسبون العمومیون الرئیسیون/ 1 

العمومي المكلف بتنفیذ العملیات المالیة المحاســب  بأنھالعمومي الرئیســي یعرف المحاســب        

یركز حسـابات یجمع وسـالف الذكر، كما أنھ    21-90من القانون   26طار المادة  إالتي تجرى في 

 طراف منھا:أیتصف بصفة محاسب عمومي رئیسي عدة واه، المحاسبین الثانویین على مستو

 المركزي للخزینةالعون المحاسبي  -

 أمین الخزینة المركزي -

 أمین الخزینة الرئیسي -

 في الولایةأمین الخزینة  -

 
الذي یحدد إجراءات    07/09/1991المؤرخ في   313-91المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي  19/09/2011المؤرخ في  332-11المرسوم التنفیذي  1

  المحاسبة التي یمسكھا الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون و كیفیاتھا ومحتواھا 
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 الاعوان المحاسبون للعملیات الملحقة -

  :المحاسبون العمومیون الثانویون /2

، ویختلف المحاســب الثانوي عن 91/313من المرســوم التنفیذي    32ورد ذكرھم في المادة        

المحاســـب الثانوي الرئیســـي في كون ھذا الأخیر لھ جمیع الصـــلاحیات في جمیع المجالات أما 

، إضــافة الى أنھ الذي یتولى تجمیع ختصــاصــھ في تنفیذ نوع محدد من المجالاتافغالبا ما یكون 

 :1طراف منھاأعملیاتھ محاسب رئیسي، ویتصف بھذه الصفة عدة 

   قابض الضرائب -

  قابض أملاك الدولة -

 ابض الجماركق -

 محافظ الرھون -

 أمین الخزینة البلدي -

 القطاع الصحيلمركز الاستشفائي الجامعي وأمین خزینة ا -

وفي إطار صــمیم اختصــاصــاتھم، یمارس المحاســبون العمومیون أعمالھم الرقابیة في مجال    

تنفیذ النفقات العمومیة عن طریق الصــفقات العمومیة، ســواء ضــمن لجان الصــفقات العمومیة 

المختلفة أو ضـمن الاعمال الروتینیة المتعلقة بفحص ودراسـة عملیات دفع النفقات والتي تتطلب 

  ذكر، على الأقل، أن:كما سبق ال

 
الذي   07/09/1991المؤرخ في  313-91المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي  19/01/2003المؤرخ في   42-03من المرسوم التنفیذي   02المادة  1

  یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكھا الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتھا ومحتواھا 
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ھا وعلى مســـؤولیة ع القوانین والأنظمة المعمول بمالصـــفقة العمومیة مطابقة  یتأكد من -

 الامر بالصرف.

 والأطراف المقابلة لھ في الصفقة صفة الأمر بالصرف أو المفوض لھ -

 في إطار تسدید الصفقة العمومیة شرعیة عملیات تصفیة النفقات -

  توفر الاعتمادات -

المراقبة التي نصـت علیھا القوانین والأنظمة  اتعملیالمطلوبة لتأشـیرات  وجود وسـلامة ال -

 ، لاسیما تأشیرات المراقب المالي ولجنة الصفقات العمومیة المختصة.المعمول بھا

  :مجلس المحاسبة ثانیا: رقابة

أموال الدولة، الجماعات الإقلیمیة للرقابة البعدیة على   مؤســســة علیایعتبر مجلس المحاســبة        

شــروط اســتعمال الھیئات والمرافق العمومیة، وھو بھذه الصــفة یدقق في عدة محاور من بینھا:  

ائل المادیة والأموال العامة التي تدخل في نطاق اختصـاصـھ، ییرھا،  للموارد والوسـ یتأكد  یقیم تسـ

ــبیة للقوانین والتنظیمات المعمول ، وھو ما یؤكد من مطابقة عملیات ھذه الھیئات المالیة والمحاس

ــیة: التوجھ القضــائي، التوجھ المالي،  ــاس ــطتھ الرقابیة تركز على ثلاث توجھات أس على أن أنش

ق یعد برامجھ الرقابیة السـنویة بكل حریة، ویتمتع بسـلطة التحري والح  التوجھ التسـییري،  حیث 

، وذلك من خلالھ اختصـاصـاتھ الإداریة و القضـائیة الممنوحة لھ في إطار ممارسـة في الاتصـال

ادة   ھ، بموجـب المـ ة الیـ ھ الموكلـ امـ المتعلق   1995/ 17/07المؤرخ في    20-95من الامر    03مھـ

بة، مع عدم ت ییر الجھات الخاضـعة لرقابت ھدخلبمجلس المحاسـ اھم  ھ، وھو بذلك یسـعى لفي تسـ یسـ

ــییر الأموال العمومیة ــفافیة في تس ــد والش ــتعمال الفعال ،  وفي تطویر الحكم الراش ــجیع الاس تش

والصـارم للموارد والوسـائل المادیة والأموال العمومیة، وترقیة إجباریة تقدیم الحسـابات وتطویر 

، على خلاف العدید من الھیئات و المؤسسات فإن قرارات المجلس شفافیة تسییر المالیة العمومیة

یمارس من الامر المشـــار الیھ أعلاه، و  04اولاتھ وأشـــغالھ تكون باللغة العربیة وفقا للمادة و مد

التبلیغ، ویتمتع في  بعد أو فجائیا على أسـاس الوثائق المقدمة، أو في عین المكان أنشـطتھ الرقابیة

ــوص   ــلاحیات التحري المنص ــدد بحق الاطلاع وبص ــریع و التنظیم المعمول    ھذا الص في التش
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، غیر أن بعض المؤسـسـات أو الھیئات أو الإدارات لا تخضـع لرقابة مجلس المحاسـبة، كبنك بھما

  .1الجزائر مثلا

  والمؤســســات الإٍقلیمیة، والجماعات  الدولة مصــالح المحاســبة،  مجلس لرقابة  تخضــعكما        

، و العمومیة  المحاســبة  قواعد  علیھا  تســري التي أنواعھا،  باختلاف العمومیة والھیئات  والمرافق

ات والھیئات العمومیة التي مختلف  سـ المرافق العمومیة ذات الطابع الصـناعي والتجاري والمؤسـ

تمارس نشــاطا صــناعیا أو تجاریا أو مالیا، والتي تكون أموالھا أو مواردھا أو رؤوس أموالھا، 

 . كلھا ذات طبیعة عمومیة

في اطار صـلاحیاتھ و التزاماتھ الرقابیة في مجال الأموال العامة بشـكل عام، و في مجال تنفیذ و

النفقات العمومیة عن طریق الصـفقات العمومیة بشـكل خاص، یقوم مجلس المحاسـبة بالعدید من 

 الإجراءات منھا على سبیل المثال:

ا    - ــنویـ د    تقریرا إلىیرســـــل ســ ــیـ ة،الســ ھ رئیس الجمھوریـ ات و یبین فیـ اینـ مختلف المعـ

وینشــر المناســبة، الملاحظات الرئیســیة الناجمة عن أشــغال تحریاتھ، مرفقة بالتوصــیات 

ة ــمیـ دة الرســ ا في الجریـ ا أو جزئیـ ة    ھـذا التقریر كلیـ دیمقراطیـ ة الـ ة الجزائریـ للجمھوریـ

 .، كما ترسل نسخة منھ إلى الھیئة التشریعیةالشعبیة

یمكن لرئیس الجمھوریة أن یخطر مجلس المحاسبة بكل ملف أو مسألة ذات أھمیة وطنیة  -

لى المجلس أن یطلع رئیس الجمھوریة بالتفصیل اللازم  عتدخل في نطاق اختصاصاتھ، و

ــي أھمیـة ،  عن كـل ذلـك ــألـة تكتســ كمـا یمكن للمجلس أن یعلم رئیس الجمھوریـة بـأیـة مســ

 خاصة، 

ة، أن   - ة، ورئیس الحكومـة، ورئیس المجموعـة البرلمـانیـ ــریعیـ ة التشــ یمكن لرئیس الھیئـ

ة الملفات ذات الأھمیة الوطنیة التي تدخل في نطاق  بة، دراسـ یعرض على مجلس المحاسـ

 .اختصاص المجلس

 
  المتعلق بمجلس المحاسبة   1995جویلیة  17المؤرخ في 20-95المعدل والمتمم للأمر  2010أوت   26المؤرخ في  02-10من الامر   03المادة  1
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یطلع مجلس المحاسـبة مسـؤولي الھیئات التي كانت محل رقابة، وكذلك السـلطات المعنیة،  -

على نتائج رقابتھ. وتطلع الســـلطات الإداریة ومســـؤولوا الھیئات التي كانت محل رقابة، 

 .المجلس على الأجوبة الخاصة بنتائج الرقابة

ــررا  و - ــبـة أثنـاء تحقیقـاتـھ حـالات أو وقـائع أو مخـالفـات تلحق ضــ إذا عـاین مجلس المحـاســ

بالخزینة العمومیة أو بأموال الھیئات والمؤسسات العمومیة الخاضعة لرقابتھ، یطلع فورا  

مسـؤولي المصـالح المعنیة وسـلطاتھا السـلمیة أو الوصـیة وكذلك كل سـلطة أخرى مؤھلة، 

لیماقصـد اتخاذ   ثبتإذا  ، أما .الإجراءات التي یقتضـیھا تسـییر الأموال العمومیة تسـییرا سـ

أثناء رقابتھ أنھ تم قبض أو حیازة مبالغ بصــفة غیر قانونیة من قبل أشــخاص طبیعییّن أو 

ــتحقـة للـدولـة أو الجمـاعـة الإقلیمیـة أو المرفق العمومي،  معنوییّن، وتبقى ھـذه المبـالغ مســ

 .یطلع فورا السلطة المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونیة

بشكل رقابیة، النشطة  العدید من الأیمكن ان تمارس السلطة التشریعیة    :رقابة البرلمــــــانثالثا:  

توجیھ الأجھزة الرقابیة نحو القیام بنشـاط رقابي)، مباشـر (نشـاط رقابي مباشـر) أو غیر مباشـر(

والأموال   والبشـریة الوسـائل المادیّةّمختلف  اسـتخدام خاصـة عندما یتعلق الامر بالصـالح العام و ب

ــییرھا ــتثمار   العمومیةّ وتس ــییر أو تجھیزھا أو الاس ــبة تس في مختلف المرافق العمومیة أو بمناس

ــفویـة   ــئلـة الشــ فیھـا، عن طریق عـدد من الأدوات كلجـان التحقیق، العرض على المجلس، الأســ

 أوالكتابیة على سبیل المثال

ــبق، ھنا العدید    رابعا: أجھزة وھیئات أخرى للرقابة الخارجیة والاســتعلام: بالإضــافة الى ما س

ریع و/أو التنظیم أنشـطة رقابیة خارجیة في  من الأجھزة الأخرى التي یمكن ان تمارس وفقا للتشـ

  مجالات ذات علاقة بالصفقات العمومیة، مثل:

، تابعة وزارة المالیة، تقوم  وھي ھیئة مســاعدة في اتخاذ القرارات  ** المفتشــیة العامة للمالیة:

برنامج سـنوي حسـب الأھداف المحددة وتبعا لطلبات أعضـاء  بالعدید من النشـاطات الرقابیة وفق  

ــع، تتعلق تدخلاتھا في مة، والحكو ــاطات رقابیة أخرى خارج البرنامج وفقا لمتطلبات الوضـ نشـ

  ـ:بكثیر من الأحیان  

 

  ،المحاسبالتدقیق والدراسات والتحقیقات والخبرة ذات الطابع الاقتصادي والمالي و      - 
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 .ھات العمومیة و النتائج المتعلقة بتقییم ظروف تنفیذ السیاسا -

ــة ھي   الاستعلام المالي:**خلیة   ــــ ــویــ ــــ ــنــ ــعــ سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة ّ المــ

ــــلال المالي،  لف بالمالیةموضوعة تحت  والاستقــ ّ ــــوزیــــر المكــ   المــــرســوم ، منشأة بموجب ال

ــنــفــیذي رقم   ــام    4المؤرخ في   127–02الت   2002أبــریــل سنة   7المــوافــــق    1423محــرم عــ

  والمتضمن إنــشـاء خــلـیـة مــعــالجــة الاسـتـعــلام المـالي وتنظـیـمھـا وعـمـلـھا

  

ــاد** ــائیة، تكلف   ھو  :الدیوان المركزي لقمع الفسـ ــرطة القضـ ــلحة مركزیة عملیاتیة للشـ مصـ

وزیر ، موضــوعة تحت ســلطة  بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاینتھا في إطار مكافحة الفســاد

  في عملھ وتسییره یةتمتع بالاستقلالیالعدل، حافظ الأختام. و
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  :الكتب

حمامة، عملیة ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة،  قدوج  -

  ، الجزائر 2006دیوان المطبوعات الجامعیة، 

عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، الطبعة الرابعة، دار جسور للنشر   -

  ، الجزائر 2011والتوزیع، 

عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الاول، الطبعة السادسة دار   -

  ، الجزائر 2019جسور للنشر والتوزیع، 

عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، الطبعة السادسة دار   -

  ، الجزائر 2019جسور للنشر والتوزیع، 

  القوانین، المراسیم والقرارات:

یتضمن تنظیم   2015   سنة  سبتمبر  16  في مؤرخ 247  –  15 المرسوم الرئاسي رقم  -

  . الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

المتضمن تنظیم الصفقات   2010أكتوبر  07لمؤرخ في   236-10المرسوم الرئاسي   -

  العمومیة، المعدل و المتمم

  سنة  دیسمبر  8 الموافق   ،1433  عام محرم 13 في مؤرخ ،426-11 رقم   رئاسيال  مرسومال -

  .المعدل سیره،  وكیفیات وتنظیمھ الفساد لقمع المركزي  الدیوان تشكیلة یحدد  ،2011

  سنة  أبریل 19 الموافق ،1425 عام صفر 29  في مؤرخ ،128-04 رقم رئاسيال مرسوم ال - 

  قبل من المعتمدة  الفساد، لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة على  بتحفظ، التصدیق، یتضمن ،2004

  .2003 سنة أكتوبر  31 یوم  بنیویورك المتحدة للأمم العامة الجمعیة

  المتعلق بمصالح المراقبة المالیة   2011/ 11/ 21المؤرخ في   381- 11تنفیذي المرسوم  ال -

  مكافحتھ و  الفساد من بالوقایة یتعلق 2006  فیفري  20 الموافق   01-06 رقم  قانون -
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  في المؤرخ 01- 06 رقم  القانون یتمم و  یعدل 2011  أوت 2  في المؤرح  15-11 رقم  قانون -

  مكافحتھ و  الفساد من بالوقایة المتعق  2006  فیفري 20

  المكیفة  الخاصة  التدابیر  یحدد 2020 اوت  31  في المؤرخ  237- 20 رقم   رئاسيال  مرسومال -

  مكافحتھ و كورونا وباء انتشار من الوقایة ایطار في العمومیة  الصفقات ابرام لاجراءات 

- 20 رقم   رئاسي امرسوم یتمم 2021  فبرایر 16  في المؤرح 72- 21 رقم   رئاسيال  مرسومال -

  الصفقات ابرام  لاجراءات المكیفة الخاصة التدابیر یحدد 2020  اوت 31  في المؤرخ  237

  العمومیة

  سنة ابریل  6  الموافق 1443 عام رمضان 5 في  مؤرخ 144- 22 رقم   رئاسيال  مرسومال -

  نفقات على المطبقة العمومیة الصفقات  ابرام لاجراءات المكیفة الخاصة التدابیر یحدد, 2022

  لوھران عشرة   التاسعة المتوسط الأبیض  البحر ألعاب تنظیم لجنة

  أبریل 20  الموافق 1435  عام الثانیة جمادى 20 في  مؤرخ 14 -  139  رقم تنفیذي ال  مرسومال -

  لمؤسسات  ا  على یوجب 2014 سنة

  67- 98  التنفیذي المرسوم   یعدل 2008 ینایر 19 في  المؤرخ 06- 08  رقم تنفیذي ال  مرسومال -

  سیره   و تنظیمھ و العمومیة الصفقات ضمان  صندوق انشاء  المتضمن

  النظام على الموافقة  المتضمن 2011 مارس 16  في المؤرخ 118- 11  رقم تنفیذي ال  مرسومال -

  العمومیة الصفقات للجنة النموذجي الداخلي

  اتعاب دفع  لكیفیات المحدد  2016 اوت  22  في المؤرخ 225- 16  رقم تنفیذي ال  مرسومال -

  البناء  میدان في  الفنیة الإستشارة 

  البنود دفتر على الموافقة  المتضمن 2021 مایو 20  الموافق 219- 21  رقم تنفیذي ال  مرسومال -

  للاشغال العمومیة الصفقات  على المطبقة العامة الإداریة

 من المعفاة المباني لقائمة المحدد 1996 ینایر 17 في  المؤرخ 49- 96  رقم تنفیذي ال  مرسومال -

  العشریة المسؤولیة و المھنیة  المسؤولیة تامین الزامیة

  ضمان ندوق ص  انشاء المتضمن  1998  فیفري  21 في  المؤرخ 67- 98  رقم تنفیذي ال  مرسومال -

  سیره   و تنظیمھ و العمومیة  فقاتصال

  للصفقات الالكترونیة  البوابة لمحتوى المحدد 2013  نوفمبر 17  في مؤرخ  قرار  -

  العمومیة



  

106 
 

  بالنزاھة  التصریح لنماذج  المحدد 2015 دیسمبر 19  في مؤرخ  قرار  -

  الثانوي للمتعامل المباشر الدفع بكیفیات المتعلق 2011  مارس 28  في مؤرخ  قرار  -

  الطلبات  مجموعات سیر  و تشكیل لكیفیات  المحدد 2011  مارس 28  في مؤرخ  قرار  -

  نشره  اجال و  الاعذار یتضمنھا التي للبیانات  المحدد 2011  مارس 28  في مؤرخ  قرار  -

  و الاقتصادیین المتعاملین بطاقیات لمحتوى  المحدد 2011  مارس 28  في مؤرخ  قرار  -

  تحیینھا  شروط 

  بالاستثمار الالتزام  لنموذج  المحدد 2011  مارس 28  في مؤرخ  قرار  -

  الدراسات  صفقات قائمة المحدد  2014 یولیو  9  في المؤرخ  مشترك وزاري  قرار  -

  

  مراجع الكترونیة: 

  
https://www.ccomptes.dz  /  

 

 

 

 

 

 


